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  1مـقـدمــــة

  
  

لا جدال في مسألة مـا إذا كـان التشـريع بشـكل مطلـق ومجـرد       
فالتشـريع هـو أداة تنظـيم مجتمعيـة     . ضروري للمجتمع، أي مجتمع

ولا يكـون التشـريع عـادة مجـرد تقنـين      . نى الواسع للكلمـة بالمع
لقواعد قانونية جاري العمل بها، بل يشـكّل فـي بعـض الأحيـان أداة     

  . يعبر من خلالها المجتمع عن توقه للرقي
  

تأتي هذه الدراسة في وقـت ينهمـك فيـه المشـرع الفلسـطيني فـي       
لا . منهـا مناقشة عدد من التشريعات، وقد أنهى مناقشـة عـدد آخـر    

تهدف هذه الدراسـة إلـى إيـراد بيـان أو كشـف بعمـل المجلـس        
التشريعي والهيئات الفلسـطينية الأخـرى المعنيـة بعمليـة التشـريع،      
وإنّما بحث أسباب ومـدى ضـرورة مراجعـة وتحـديث التشـريعات      
في فلسطين، والأسس التي يتوجـب أن تبنـى عليهـا هـذه العمليـة      

  .والأهداف ذات العلاقة
  

طباق قانون موحد في المنـاطق التـي تخضـع لحكـم السـلطة      إن ان
الوطنية الفلسطينية، وأي كيان فلسـطيني مسـتقبلي، هـو أمـر علـى      
ــى الوضــع السياســي   ــالنظر إل ــة، ب ــرة مــن الأهمي درجــة كبي

                                                        
من هذه الدراسة بناءاً على إعلان من قبل الدائرة القانونية في هيئة رئاسة الس  أعدت المسودة الأولى 1

نحـو  "التشريعي الفلسطيني، والذي تم بموجبه الطلب من قانونيين فلسطينيين عداد أبحاث موضـوعها  
 نحو قوانين فلسطينية المنشأ والتوجـه، : انظر مصطفى مرعي". قانون موحد لأراضي السلطة الوطنية

صـحيفة  نشـرت الدراسـة في   . 1996ث مقدم للدائرة القانونية للمجلس التشريعي الفلسطيني، بح
  .1997، تشرين أول المسار
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  . والاجتماعي والقانوني القائم
سـيتناول  . ستقسم هذه الدراسة إلى أربعة مباحـث، ومقدمـة وخاتمـة   

الخلفية التاريخيـة والسياسـية والقانونيـة التـي تلقـي       المبحث الأول
وسـيتناول المبحـث   . بظلالها على عمليـة التشـريع فـي فلسـطين    

أمـا  . الثاني أسباب ومدى ضرورة تحديث التشـريعات فـي فلسـطين   
ــريع   ــون أي تش ــدى ضــرورة أن يك ــالج م ــث فيع المبحــث الثال
فلسطيني مستقبلي موحـداً بحيـث يطبـق علـى كـل مـن الضـفة        
الغربية، بما فيها القدس، وقطـاع غـزة، وأي منـاطق أخـرى يمتـد      
إليها اختصاص السلطة الوطنيـة الفلسـطينية أو الكيـان الفلسـطيني     

وفي النهاية، سيكون لزاماً، فـي المبحـث الرابـع، تحديـد     . المستقبلي
. بعض أولويات العملية التشريعية، بناءاً على مـا سـبق مـن مباحـث    

تحديـد أولويـات التشـريع هـي مـن صـميم       ومن المؤكّد أن مهمة 
عمل المجلس التشريعي، وما علينا فـي هـذه الدراسـة سـوى بيـان      
. المعايير الأساسية التي يمكن الاستعانة بها لتحديـد تلـك الأولويـات   

  .وستختتم هذه الدراسة بمجموعة من الملاحظات والاستنتاجات
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  :في العمليـة التشريعيـة: ولالمبحث الأ
  
  
قبل الخوض في مسألة أولويات التشريع فـي فلسـطين، ومسـألة    لا ب د

توحيد وتحديث التشريعات الفلسطينية أن نتطـرق أولاً إلـى التشـريع    
تعريفاً وخصائص ومميزات وأنواعاً فـي كـلّ مـن الفقـه والقـانون      

  . والممارسة الفلسطينية
  

يميزه عن  سيتناول القسم الأول من هذا المبحث تعريف التشريع وأهم ما
غيره من مصادر القانون، والتفريق بينه وبين أهـم أنـواع ودرجـات    

وسيتناول القسم الثاني مسألة تـاريخ التشـريع   . التشريعات وآليات سنّها
في فلسطين، وكيفية تنظيم العملية التشـريعية منـذ تأسـيس السـلطة     

وذلك ضروري لتوضيح العلاقـة بـين تحـديث    . الوطنيـة الفلسطينية
وحيد القوانين الفلسطينية والعملية التشريعية، الأمر الذي يجعل وضع وت

  .أسس لتحديد أولويات التشريع الفلسطيني ممكناً
  
  :مفهوم التشريع وآلية سنّــــه) 1
  

مع أنّه يوجد اتفاق على تعريف أساسي للتشـريع، إلاّ أن لـه أنواعـاً    
شـريع وتبنّيـه   وتختلف الجهة المختصة بـإقرار الت . ودرجات مختلفة

  . باختلاف درجته ونوعه
  

يتناول هذا القسم تعريف التشريع في الفقـه وأنواعـه وميزاتـه، كمـا      
يتناول آليات سن التشريعات، خصوصاً القوانين الأساسية أو الدسـاتير  

  . والقوانين العادية
  



  8

  :تعريف التشريع. أ
  

مـن   وضـع الأحكـام القانونيـة واسـتنباطها    "يعرف القـانون بأنّـه   
مصـادرها المختلفـة كالـدين والعـرف والقضـاء والفقـه ومبــادئ       

مـن الواضـح أن   . 2"العدالة والهيئة التي تمارس السـلطة التشـريعية  
. القانون كما هو معرف أعـلاه بأشـكاله المختلفـة، يشـمل التشـريع     

القواعـد القانونيـة الصـادرة    "ويعرف فقهاء القانون التشـريع بأنّـه   
ة المختصـة فـي نصـوص مكتوبـة وفقـاً      عن السـلطة التشـريعي  

  . 3"لأصول معينة
  

ويشمل القانون مسألة تنظيم علاقـات الأفـراد فيمـا بيـنهم وتنظـيم      
كمـا يشـمل القـانون مسـألة تنظـيم      . علاقات الأفراد بالسلطة العامة

علاقة السلطات العامة في الدولة مـع بعضـها الـبعض مـن أجـل      
يـان أحـدها علـى    ضمان تعاونها مع بعضـها الـبعض، وعـدم طغ   

ويعتبر ذلك من قبيل تحقيق مبـدأ الفصـل بـين السـلطات،     . الأخرى
الذي يعد من الأعمدة الرئيسة في النظـام الـديمقراطي القـائم علـى     

  .مبدأ سيادة القانون ومقتضياته
  
  :أهم ميزات التشريع. ب
  

. للتشريع كمصدر للقانون أهمية متفاوتة فـي نظـر أسـاتذة القـانون    
يعتبره البعض منهم واحداً من أهم مصـادر القـانون، فـإن    ففي حين 

                                                        
  .  78. ، ص1972مطبعة العاني، : ، بغدادتاريخ القانونانظر ذا الخصوص هاشم الحافظ،  1
  .118، ص 1997، 5، ط المدخل إلى علم القانونهشام القاسم، . د 3
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بـل  . الكثيرين يرون فيه المصدر الأكثـر أهميـة للقواعـد القانونيـة    
أن بعض فقهاء القانون يـرون أن التشـريع هـو المصـدر الوحيـد      

  . 4للقواعد القانونية
  

يكتسب التشريع أهمية خاصة بالنظر إلى عـدد مـن المزايـا أهمهـا     
يسـاعد علـى حمايـة حريـات الأفـراد وحفـظ       "باً، مما كونه مكتو

حقوقهم، لأنه يبين بصورة واضـحة مـا لهـم ومـا علـيهم ويحـدد       
نصـوص  "ومن مزايا التشريع أنّـه يـأتي فـي    . 5"حقوقهم وواجباتهم

تتسم عادة بالوضوح لكي يسـهل التعـرف علـى القاعـدة القانونيـة      
  . 6"قرارهمن قبل الجميع، مما يحقق الأمن الاجتماعي واست

  
مصـدر سـريع للقـانون يسـتغرق     "ومن مزايا التشريع أيضـاً أنّـه   

عمله وقتاً قصيراً، وبالتالي يمكنه أن يسـتجيب بسـرعة لضـرورات    
  . 7"قائمة] قواعد[المجتمع من حيث إنشاء قواعد جديدة أو تعديل 

  
ولأن علاقات البشر تتطور بتطور الحيـاة، كـان لزامـاً أن يتطـور     

بل أن برلمانات الـدول أحيانـاً تأخـذ دوراً أكثـر     . ورهاالتشريع بتط
إيجابية من مجرد التجاوب مع حاجـات المجتمـع بـأن تعمـل علـى      
مؤازرة تيار التغيير عن طريق إحداث تغييـرات مرغـوب بهـا مـن     

                                                        
  .119-118مصدر سابق، ص المدخل إلى علم القانون، شام القاسم، ه. د 4
  .119، ص 1997المصدر السابق،  5
  .25، ص المبادئ القانونية العامةسلمان بو ذياب، . د 6
موجز النظرية العامة للقـانون والنظريـة العامـة    : المدخل للعلوم القانونيةتوفيق حسن فرج، . د 7

  .67ص  مؤسسة الثقافة للجميع،للحق، 
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ومـع ذلـك، يجـدر عـدم المغـالاة      . قبل قطاعات المجتمع المختلفة
لتشـريعية مـع   بهـذا التوجـه، إذ أن فـي عـدم تجـاوب السـلطة ا      

توجهات المجتمع إخـلال بـالتفويض الممنـوح لهـا، خصوصـاً وأن      
في العمل البرلماني نوع مـن تمثيـل أفكـار وتوجهـات المـواطنين      

  . والناخبين
  

ومع أن كون التشريع مصدراً سريعاً للقاعدة القانونية أمـر يعـد مـن    
لـذي قـد   الجمـود ا  -وفقاً لوجهة نظر البعض  -ميزاته، إلاّ أنّه يعيبه 

فزيادة على أن في التشريع عن . يعتريه إذا لم يجارِ التغيرات المجتمعية
طريق سلطة خاصة إشكالية أساسية هي أنّه بخلاف العرف قـد يـأتي   

قد يتخلّف عن مسايرة التطور، أي يبقـى  "مغايراً للأعراف السائدة، فإنّه 
  . 8"جامداً في مكانه دون أن يتمشّى مع التطور في المجتمع

  
إلاّ أنّه لا ينتقص مـن   -إن صح في جزء منه  -والحقيقة أن هذا النقد 
كما أن إصلاح الحال لا يتأتّى في العادة إلاّ من . أهمية التشريع من جهة

ولهـذا فـإن    . 9خلال عملٍ تشريعي تقوم به الجهة المختصة بالتشـريع 
، الـذي يلـزم   تغيير التشريع أسهل في جميع الأحوال من تغيير العرف
  .أحياناً لتغييره عون المشرع، عن طريق عملٍ تشريعي

  
  :آلية سن التشريع. ج
  

وتختلـف مراحـل التشـريع    . تمر عملية سن التشريعات بمراحل عدة
لأسباب من بينها نوع ودرجة التشريع المنوي سنه والظروف التي تـتم  

  .عملية التشريع في ظلها والنظام السياسي القائم
                                                        

  .67مصدر سابق، ص المدخل للعلوم القانونية، توفيق حسن فرج، . د 8
  .68-67ص ، المصدر السابق 9
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ل، كانت السلطة التشريعية تمارس من قبل عامـة الشـعب،   ففي الأص
بحيث ناقش مواطنو بعض الدول مشروعات تشريعاتهم في اجتماعـات  

وكان هذا فـي الـنظم التـي اتبعـت الديمقراطيـة      . 10عامة، وأقروها
وحقيقة الأمر أن تطبيق الديمقراطية المباشرة غيـر  . المباشـرة وطبقتها

حول من قبل معظـم أنظمـة الحكـم إلـى     ممكن اليوم، ولهذا جاء الت
وتقوم الأخيرة على انتخاب الشعب لسـلطة  . الديمقراطية غير المباشرة

ويطلـق علـى هـذه السـلطة     . تنوب عنه في ممارسة مهام التشـريع 
التشريعية أو الهيئة أو المجلس النيابي أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب 

  .أو البرلمان أو غير ذلك من المسميات
  

يفهم من هذا أن كافة النظم السياسية تعطي سلطة التشـريع لهيئـة   ولا 
فهناك فرق كبير بـين مـا تتبعـه الأنظمـة     . منتخبة، كما أشرنا أعلاه

فالأنظمة . الدكتاتورية وما تتبعه الأنظمة الديمقراطية في هذا الخصوص
الديمقراطية تقوم، من بين أمور أخرى، على أسـاس الانتخـاب الحـر    

وتتولى هذه الهيئـة  . يئة كمجلس الأمة أو الشعب أو البرلمانالمباشر له
أما في النظم الدكتاتورية، فإما أن . المنتخبة مهمة التشريع بشكل أساسي

لا يكون هناك انتخاب أصلاً، وإمـا أن يكـون القـول الفصـل فـي      
التشريعات، حتى مع وجود سلطة تشريعية منتخبة، للسلطة التنفيذيـة أو  

د، والذي لا يكون منتخباً في إطار انتخابات تعدديـة حـرة   رئيس البلا
وفي كلّ الأحوال تتميز الأنظمة الدكتاتورية، من بـين أمـور   . ونزيهة

صاحب السلطان المطلـق، وإليـه   "أخرى، بأن الحاكم يعتبر نفسه فيها 
يعود أمر التشريع وسن القواعد القانونية التي ليسـت سـوى مشـيئته    

  . 11"ى شعبه ويفرض عليه احترامهاوإرادته يمليها عل
                                                        

  .122، مصدر سابق، ص الدخل إلى علم القانونهشام القاسم،  10
  .122المصدر السابق، ص  11
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أما بالنسبة لدرجة التشريعات، فهنـاك تشـريعات أساسـية كالقـانون     
تتطلّب عمليـة . الأساسي أو الدستور، وهناك تشريعات عادية أو قوانين

سن القانون الأساسي أو الدستور مشاركة شعبية ورسمية علـى نطـاق   
خاصـة مـن المجلـس     وتتطلب عملية إقرارها موافقة أغلبيـة . واسع

وكثيراً ما يوضع الدستور أو القـانون الأساسـي   . التشريعي أو النيابي
مـن قبل جهة أو سلطة تشكّل خصيصاً لهذا الغـرض، يطلـق عليهـا    

أنّه كثيراً ما يعمد إلى إجراء استفتاء شـعبي  "ويلاحظ . السلطة التأسيسية
نظـراً لأهميتـه   عام حول الدستور لإقراره من قبل أفراد الأمة مباشرة 

وتأتي أهمية ذلك من كون الدستور يتعلّق بطبيعـة وتوجـه   . 12"الخاصة
الكيان السياسي والأسس الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية التي يبنى 

لهذا تكون عملية تعديل الدساتير عادة غاية في التعقيد وتتطلّـب  . عليها
  .أغلبية خاصة ومبررات قوية

  
ات العادية أو القوانين فيتطلب إقرارها أغلبية عاديـة  أما بالنسبة للتشريع

ولا يشترط في ذلك مشاركة شعبية على ذات المستوى الـذي تتطلبـه   
عملية تبني دستور دولة ما، أو إقرار مباشر من خلال اسـتفتاء أو مـا   

وعادة ما يأتي القانون ليعالج موضوعات محددة بغية تنفيـذ  . شابه ذلك
ولهذا كانت أهميـة عمليـة سـن    . 13إطار أحكامهأحكام الدستور، وفي 

الدساتير وإجراءاتها مختلفة عن تلك المتبعة في صياغة وسن القـوانين  
  .العادية

  
  

                                                        
  .130ص  ،المصدر السابق 12
  .131ص  ،المصدر السابق 13



  13

مشـروع قـانون   "ففي لبنان مثلاً عادة ما تبدأ عملية سن التشريع بتقديم 
)Project (    من قبل مجلس الوزراء، يعرض من قبـل مكتـب المجلـس
المختصة ثم على الهيئة العامة لإقراره بالتصـويت   على اللجان] النيابي[

عليه بأغلبية الحاضرين في جلسة مكتملة النصاب القانوني ولا يصبـح 
من قبل السلطة التنفيذية بأمر مـن  ) Promulgation(نافذاً إلاّ بعد إصداره 

في الجريـدة الرسـمية حتـى    ) Publication(رئيس الجمهورية ثم نشره 
  .14"عرفته وأخذ العلم بهيتمكن الناس من م

  
يمكن سن التشريع عـن طريـق   "ويضيف الدكتور سلمان بو دياب أنّه 

. من قبل نائب أو عدة نـواب ) Initiative Legislative(تقديم اقتراح قانون 
قانوناً إلاّ بعد أن يقره المجلس النيـابي  ) Proposition(ولا يصبح الاقتراح 

ويحتـاج إقـرار القـانون إلـى     . بنفس طريقة إقرار مشروع القـانون 
التصويت عليه بأكثرية مطلقة في جلسة نيابة عامة مكتملـة النصـاب   

  . 15)"أكثر من نصف عدد النواب(
  

وتتبع سوريا نظاماً شبيهاً بالنظام المتبع في لبنان من حيث إعطاء حـق  
اقتراح التشريعات لكـل مـن السـلطة التنفيذيـة وأعضـاء السـلطة       

لى ما يقدم من قبل السلطة التنفيذية مشـروعات  ويطلق ع. التشريعيـة
القوانين، في حين يسمى ما يقدم من قبل أعضـاء السـلطة التشـريعية    

  .16اقتراح بقانون
                                                        

  .25، مصدر سابق، ص ة العامةالمبادئ القانونيسلمان بو دياب،  14
توفيـق حسـن   . انظر كذلك د. 25، مصدر سابق، ص المبادئ القانونية العامةسلمان بو دياب، 15

  .78 - 77مصدر سابق، الصفحات المدخل للعلوم القانونية، فرج، 
  .125، مصدر سابق، ص الدخل إلى علم القانونهشام القاسم،  16
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وتختلف إجراءات تبنّي التشريعات الاسـتثنائية عـن إجـراءات تبنّـي     
وكما يشير إلـى ذلـك اسـمها، تُسـن     . التشريعات العادية أو القوانين

الاستثنائية من قبل رئيس الدولة استثناء من الأصل وهو قيام التشريعات 
البرلمان بسنّها، حيث تؤول إلى رئيس الدولة سلطة التشريع في بعـض  

وتطلق بعض الأنظمة القانونية على هذا النوع من التشريعات . الأحوال
وتُعـرف هـذه الأنظمـة    . القوانين المؤقتة كما هو الحال فـي الأردن 

ولأن القـوانين  . 17تشريعية كما هو الحال في لبنان وسوريابالمراسيم ال
المؤقّتة أو المراسيم التشريعية، كما تسمى في بعض الدول، تصدر مـن  
قبل السلطة التنفيذية كونها مالكة حق التشريع، ولو بشكل مؤقّت أو فـي  
ظروف استثنائية، فإن ممارسة هذا الاختصاص لا تعد عملاً تنفيذياً، بل 

  .18مل تشريعي بحتهي ع
  

  : 19وعادة ما تتولّى السلطة التنفيذية سلطة التشريع في أحد حالات ثلاث
  

  . في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين نيابيين. أ
خارج دورات انعقاد المجلس النيابي، حيـث يكـون المجلـس    . ب

  .موجوداً لكنّه غير منعقد
  .رورةفي أحوال استثنائية، كحالات الطوارئ أو الض. ج

  
                                                        

. 27 - 26، مصدر سـابق، الصـفحات   ادئ القانونية العامة، المبانظر في ذلك سلمان بو دياب 17
  .123مصدر سابق، ص الدخل إلى علم القانون، انظر كذلك هشام القاسم، 

  .123ص ، هشام القاسم، المصدر السابق 18
توفيق حسـن فـرج،   . انظر كذلك د. 124 - 123المصدر السابق، الصفحات ، هشام القاسم 19

  .76 - 75ر سابق، الصفحات ، مصدالمدخل للعلوم القانونية
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  . وتنظّم معظم الدساتير هذه الأحوال وتحددها وتنص على ضوابطها
  

وهناك نوع آخر من التشريعات يأتي مختلفاً عن كل أنواع التشـريعات  
فللسلطة التنفيذية إصدار تشريعات في حـالات  . التي ورد ذكرها أعلاه

وبالتالي يختلـف هـذا   . خاصة بناء على تفويض من السلطة التشريعية
النوع عن القوانين العادية بأنّه يصدر عن السلطة التنفيذية، ويختلف عن 
التشريعات الاستثنائية كونه يأتي بنـاء علـى تفـويض مـن السـلطة      

  . التشريعية، وبأن ممارسته تكون والسلطة التشريعية موجودة ومنعقدة
  

وعادة ما يكون تفويض السلطة التشريعية صلاحية التشريع مقيدة بقيـد  
الزمان، حيث قد يعطي البرلمان السلطة التنفيذية الصـلاحية لممارسـة   

ويشـترط أن  . التشريع في مجال معين ولمدة معينة ووفق أسس معينـة 
تُعرض التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية بموجب هكذا تفـويض  

وتكـون  . على السلطة التشريعية في أول جلسة فور انتهاء مدة التفويض
ة التشريع الممنوحة للسلطة التنفيذية مقيدة بالمجال والزمان المحدد سلط

ويتطلّب إصدار تفـويض كهـذا عـادة أغلبيـة     . في التشريع المفوض
والسـبب وراء هـذا   . خاصـة من أعضاء المجلس النيابي أو البرلمان

القيد أن تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصها الأصيل، ولو ضمـن 
ة وفي ظروف خاصة، يعتبر أمراً خطيراً لا يصح أن تقـرره  قيود معين

  . 20أغلبية بسيطة من بين أعضاء السلطة التشريعية
  
  

                                                        
، المـدخل للعلـوم   توفيق حسن فـرج . لتفصيلات أوفى فيما يخص التشريعات التفويضية، انظر د 20

  .77 - 76المصدر سابق، الصفحات  القانونية،
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  :التشريــع في فلسطيـــن) 2
  
  :في تاريخ التشريع في فلسطين.  أ
  

مرت علـى فلسـطين خـلال القـرن الحـالي عـدة نظـم سياسـية         
. دول أخـرى  وقانونية، فقد خضعت للاحتلال الأجنبـي ولحكـم عـدة   

وقد تركـت كـلّ فتـرة حكـم وراءهـا منظومـة مـن التشـريعات         
  . المختلفة التي سنّت خلالها

  
ولاحقاً لإعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي الموقـع فـي واشـنطن    

نمت توقعات بالتوصل إلـى ترتيبـات مـن شـأنها      13/9/1993في 
سـة  مـن ممار   1967تمكين فلسطينيي الأراضي المحتلة فـي العـام   

حقهم في تقرير المصير، وإقامة دولـتهم المسـتقلة علـى جـزء مـن      
أريحـا   -وقد تم فيمـا بعـد توقيـع اتفـاق غـزة      . التراب الفلسطيني

أولاً والذي بموجبه تأسسـت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وتولـت      
وامتـدت  . صلاحياتها في كـل مـن قطـاع غـزة ومنطقـة أريحـا      

إلـى منـاطق إضـافية مـن      يةصلاحيات السلطة الوطنية الفلسـطين 
ــي      ــع ف ــالي الموق ــاق الانتق ــب الاتف ــة بموج ــفة الغربي الض

28/9/1995 .  
  

 20/1/1996وبناءاً على الاتفـاق الانتقـالي المـذكور أجريـت فـي      
انتخابات في الضفة الغربية، بما فيها القـدس، وقطـاع غـزة شـارك     

لرغم وبـا . فيها مواطنو هذه المناطق الفلسطينيين ترشـيحاً واقتراعـا  
من أن هذه الانتخابات لم ترقَ إلى تحقيـق آمـال الشـعب الفلسـطيني     
في تقرير المصير، شأنها في ذلـك شـأن الاتفاقـات المرحليـة التـي      
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تم التوصل إليها مـا بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية وسـلطات       
الاحتلال الإسرائيلي، فإنها قـد أدت لأول مـرة إلـى نشـوء سـلطة      

ولهــذه . طن، منتخبــة انتخابـاً مباشــراً فلسـطينية علــى أرض الـو  
ــة    ــذه الدراس ــراض ه ــا لأغ ــنا منه ــلاحيات يخص ــلطة ص الس

  . الصلاحيات التشريعية
  

ــريعي    ــس التش ــطينية، أي المجل ــريعية الفلس ــلطة التش ــد الس تج
الفلسطيني، نفسها في وضع لا تحسد عليه مـن حيـث حاجتهـا إلـى     

ات التـي تعـالج   معالجة واقع قانوني شـديد التعقيـد لتعـدد التشـريع    
بعض المواضيع، ولعدم تناسق التشـريعات النافـذة ووجـود صـمت     

وفـي المقابـل، هنـاك ميـزة     . تشريعي فيما يخص بعـض القضـايا  
تتمثـل فــي حقيقــة كــون الســلطة التشــريعية الفلســطينية حديثــة  
التأسيس لها من التفويض ما تشـاء، فيمـا لا يتعـارض مـع أحكـام      

ئيلية العديدة، مـن أجـل سـن تشـريعات     الاتفاقات الفلسطينية الإسرا
  .  حديثة فلسطينية الطابع تخلف كل ما تراكم لدينا من إرث قانوني

  
ففي كـل مـن منطقتـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة، تسـري         
تشريعات ذات أصل عثماني، إضـافة إلـى تشـريعات سـنت خـلال      

وبعد انسحاب قـوات الانتـداب البريطـاني    . فترة الانتداب البريطاني
، احتُـل الجـزء الأكبـر منهـا مـن قبـل       1948ن فلسطين عـام  م

عصابات يهودية، أعلن عن قيام الدولة العبرية فيهـا، فلـم يبـقَ مـن     
فلسطين تحت سـيطرة الجيـوش العربيـة سـوى أراضـي الضـفة       

وبينمـا خضـع قطـاع غـزة     . الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة
هـا القـدس للحكـم    للإدارة المصرية خضعت الضفة الغربيـة بمـا في  

وقد نـتج عـن ذلـك صـدور     . 1950الأردني الذي ضمها إليه عام 
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تشــريعات أردنيــة تســري فــي الضــفة الغربيــة تُعــدل أو تُلغــي 
وقـد اسـتمر   . التشريعات التي سنّت من قبـل الانتـداب البريطـاني   

أمـا فـي قطـاع غـزة،     . 1967وعـام   1950هذا الحال ما بين عام 
طانيـة والعثمانيـة مضـاف إليهـا بعـض      فتسري التشـريعات البري 

الأعمال التشريعية التي صدرت إبـان الإدارة المصـرية للقطـاع مـا     
  . 1967و  1948بين عامي 

  
ومنذ قيام إسـرائيل بـاحتلال الضـفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس،        

أمـر   1400قامـت بإصـدار أكثـر مـن      1967وقطاع غزة عـام  
أمـر عسـكري فـي     1200عسكري في الضفة الغربيـة، وحـوالي   

قطاع غزة، والتي ألغت وعدلت في كثيـر مـن التشـريعات السـارية     
، عزلـت سـلطات الاحـتلال    1967ومنـذ العـام   . بمختلف درجاتها

الإسرائيلي القدس المحتلـة عـن بقيـة المنـاطق التـي احتلتهـا ذات       
العام، وألحقتها بشكل غيـر قـانوني بالنظـام القـانوني الإسـرائيلي      

ونها وأخضعتها لسـلطة قضـائها، الأمـر الـذي لا     وطبقت عليها قان
  . 21زال المجتمع الدولي يعتبره أمراً غير شرعي

  
وفي كل الحقب التشريعية التي تـم الإشـارة إليهـا أعـلاه، وبالـذات      
خلال الحقبتـين البريطانيـة والإسـرائيلية، كـان المشـرع أجنبيـاً،       

صـالح أهـل   أمـا م . وشرع أساساً لمصالحه الاسـتعمارية التوسـعية  
البلاد الفلسطينيين، فلم تكن هي الاعتبار الأسـاس، ولـم تؤخـذ فـي     

                                                        
: النظام القضائي المدني في الضفة الغربية وقطـاع غـزة  : انظر لتفصيل أوسع حول هذا الموضوع 21

اللجنة الدوليـة للحقـوقيين، حزيـران    / مركز استقلال القضاة والمحاماة: ف، جنيالحاضر والمستقبل
أي نظـام قـانوني   : الوضع القانوني في فلسـطين، في : انظر كذلك. 14 - 11، الصفحات 1995

  . 51 - 9، الصفحات 1996جامعة بير زيت، / مركز الحقوق لفلسطين؟،
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ولا يغير مـن الأمـر شـيئاً اسـتهلال     . الحسبان في كثير من الأمور
  . بعض التشريعات بإشارة إلى المصلحة العامة وغيرها

  
فالتشريعات الصادرة خلال الحقبتـين سـابقتي الـذكر صـدرت إمـا      

باسـم الحـاكم العسـكري، الأمـر الـذي       باسم المندوب السـامي أو 
أمـا مـن حيـث الموضـوع،     . يجعلها من حيث الشكل جديرة بالتغيير

فكانت التشـريعات تهـدف إلـى تحقيـق مصـالح أمنيـة وغيرهـا        
للسلطة الأجنبية الحاكمة، بمـا فـي ذلـك الاسـتيلاء علـى الأرض      

وهذا مـا يجعـل مـن إلغـاء     . وقمع المقاومة الوطنية وتقييد الحريات
  . و تعديل هذه التشريعات ضرورة ملحةأ
  
  :ملامح التشريع الساري في مرحلة ما قبل المجلس التشريعي. ب
  

تتخلص ملامح التشريع خلال الحقب السـابقة علـى تأسـيس السـلطة     
  :الوطنية الفلسطينية بالتالي

أن دور المواطن الفلسطيني، وممثليه، في عمليـة التشـريع كـان     .1
ويسـتثنى مـن ذلـك التشـريع الصـادر      . ماًخلال تلك الحقب معـدو 

ــس   ــث أعطــي المجل ــان الإدارة المصــرية لقطــاع غــزة، حي إب
وخـلال الحكـم الأردنـي اختـار     . التشريعي دوراً، لكنّه كان ضعيفاً

مواطنو الضفة الغربية نصـف أعضـاء مجلـس النـواب الأردنـي،      
ومع ذلك، فقـد تولّـت السـلطة التنفيذيـة سـن      . الذي تولّى التشريع
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  .22الكثير من التشريعات المؤقّتة التي سرت على الضفتين
  
في حين لم تغير الإدارة المصرية في قطـاع غـزة مـن جـوهر     . 2

النظام القانوني الـذي كـان قائمـاً، شـهدت الأردن ثـورة تشـريعية       
تزامنت بداياتها مع ضم الضفة الغربية إليهـا وتبنـي دسـتورها لعـام     

ية الأردنيـة آثارهـا علـى النظـام     وقد تركت الثورة التشريع. 1952
  . القانوني في الضفة الغربية

  
قامت سلطات الاحتلال بتقليد القائـد العسـكري الإسـرائيلي لكـل     . 3

من منطقتي الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة صـلاحيات تشـريعية لا      
وقد خرقت إسـرائيل، الدولـة المحتلـة، قواعـد وأحكـام      . حدود لها

حـتلال الحربـي، إذ أن لهـا، كقـوة     القانون الدولي فيمـا يخـص الا  
فوفقـاً لأحكـام   . محتلة، صلاحيات تشـريعية فـي أضـيق الحـدود    

القانون الدولي الإنساني، يفـرض علـى إسـرائيل كقـوة محتلـة أن      
تحترم التشـريعات التـي كانـت سـارية المفعـول فـي الأراضـي        
المحتلة لحظة احتلالها، وأن لا تقوم بـإجراء أي عمـل تشـريعي إلاّ    

ناء ولضرورة تـوفير الأمـن لقواتهـا، أو إذا اقتضـت مصـلحة      استث
وعليه، لـم يكـن أبـداً لإسـرائيل     . 23مواطني الأراضي المحتلة ذلك

                                                        
 فلسطين، مسودة غير مؤرخة محفوظـة  انظر كذلك سامر الفارس وفراس ملحم، أسس التشريع في 22

تقرير حول التشريعات وآلية سنها في السلطة انظر كذلك حسين أبو هنود، . 93لدى المؤلف، ص 
، الهيئـة الفلسـطينية المسـتقلة    )3(سلسلة التقارير القانونية رقم  الوطنية الفلسطينية، دراسة تحليلية،

  . 15 - 13، الصفحات 1998لحقوق المواطن، 
  . 1907من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام  43المادة  23
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الشـرعية اللازمــة لإصـدار أوامــر عسـكرية أو مــا شـابه مــن     
الأدوات تخولهــا إبعــاد المــواطنين الفلســطينيين عــن وطــنهم، أو 

 ــ ــة الس ــد حرك ــة وتقيي ــاء لحظــر الاجتماعــات العام كان أو لإلغ
ومـن ناحيتهـا، أنكـرت    ." لمـا فيـه مصـلحة السـكّان    "مواطنتهم 

إسرائيل انطباق أي من المعايير الدوليـة الخاصـة بحقـوق الإنسـان     
على علاقتها بالأراضي المحتلة، مما لـم يجعـل لتلـك المعـايير أي     

  .24أثر على تشريعات المحتل على الإطلاق
  
 ـ . 4 درت فـي غـزة أو بشـأنها    وحتّى في حالة التشريعات التـي ص

إبان الإدارة المصرية، فهي قديمـة حيـث أُخـذت مـن التشـريعات      
المصرية التي سنّت قبل الثورة العالمية فـي مجـال حقـوق الإنسـان     

للإعـلان العـالمي    1948والتي عبر عنها تبني الأمم المتحـدة عـام   
وكذلك الحـال بالنسـبة للتشـريعات الأردنيـة التـي      . لحقوق الإنسان

تطبق في الضفة الغربيـة بحكـم خضـوعها للحكـم الأردنـي، فقـد       
صدرت قبل أن تخرج إلى حيز الوجود أهـم المواثيـق والمعاهـدات    

  .الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أو قبل انضمام الأردن لها
  
  :آلية سن التشريعات في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. ج
  

وضع التشريعات كانت موجـودة فـي   لا يمكن القول أن آلية ممأسسة ل
ففـي  . 1994الفترة اللاحقة لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية كان عام 

الحقيقة كانت هناك آليات عدة لسن التشريعات، وهناك اكثر مـن جهـة   
                                                                                                                          

  .8 - 7، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص قانون المحتلرجا شحادة، : لتفصيل ذا الخصوص انظر
  .11 - 5المصدر السابق، ص : في هذا انظر 24
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هناك بالطبع متغيرات وظروف سياسية وأوضاع يجب . تعمل على سنّها
المسألة، وهناك نتـائج علـى   أخذها بعين الاعتبار عند الخوض في هذه 

  . طبيعة التشريعات التي تم تبنّيها في هذه المرحلة
  

لمزيد من التوضيح، يمكن تقسيم المرحلة اللاحقـة لتأسـيس السـلطة    
  : الوطنية الفلسطينية إلى ثلاث مراحل

  
فهناك مرحلة أولى لاحقة مباشرة لتأسيس السلطة الوطنيـة، لـم    •

ة واضحة المعالم، ولم يكن أي ركـن تكن فيها هياكل الحكم والإدار
من أركان الكيان الفلسطيني ذا معالم محددة سوى رئـيس السـلطة   
الفلسطينية، الذي هو في الوقت ذاته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمـة  

  . التحرير الفلسطينية
  
وهناك مرحلة تبعت تشكيل الوزارات ومجلس الوزراء وتشـكيل   •

زارة العدل، وتم خلالها تعيين قانونيين ديوان الفتوى والتشريع في و
لتولّي مهمة صياغة التشريعات ووضع المحتوى القانوني في القالب 

  .المناسب
  
وهناك مرحلة ثالثة بدأت بتشكيل المجلس التشريعي الفلسـطيني   •

وممارسته مهامه التشريعية لاحقاً للانتخابات التشريعية التي جـرت  
  .1996كانون ثاني  20في 

  
لبعض أن الفترة التي أعقبت تأسيس السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   يرى ا

تقسم بالنظر إلى آلية التشريع خلالها إلى مرحلتين تفصـلهما انتخابـات   
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لا شك أن قيام السـلطة  . 199625المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 
التنفيذية بالتشريع في مرحلة مـا قبـل انتخـاب المجلـس التشـريعي      

ووفقاً لهذا الاعتبار، يمكن القول أن تلـك  . يزت تلك الفترةالفلسطيني م
الفترة شكّلت مرحلة تولي السلطة التنفيذية التشريع، ومع ذلك فإن تلـك  
الفترة شهدت انتقالاّ كبيراً من مرحلة سن التشريعات من قبـل الـرئيس   
وحده في بدايتها إلى مرحلة إشراك مجلس الوزراء ومختصين، وذلـك  

بشـأن سـن   ) 4(والقانون رقم  1995لسنة ) 5(لسن القانون رقم  لاحقاً
ويعد هذا تغيـر جـوهري   . التشريعات وتأسيس ديوان الفتوى والتشريع

أدى إلى تحسن في الأداء التشريعي الفلسطيني، حتى في غياب سـلطة  
  .تشريعية

  
الدراسة  ولأنّنا تجاوزنا المرحلتين الأولى والثانية أعلاه، فإن اهتمام هذه

ومع ذلك لا بد من . ينصب بشكل أساسي على المرحلة الثالثة والأخيرة
الإشارة إلى أن هناك عناصر مشتركة بين آلية التشريع فـي المرحلـة   

ففـي  . الثانية والثالثة، وهي الدور الذي يلعبه ديوان الفتوى والتشـريع 
لتشـريعي،  ، منذ تأسيس الديوان وحتى تشكيل المجلس االمرحلة الثانية

  : تمت عملية سن التشريعات وفقاً للترتيب التالي
  
تقوم الوزارة المعنية بتقديم مسودة مشروع قانون مـا أو العناصـر   . 1

الأساسية أو الأحكام الموضوعية التي ترى تضمينها التشريع إلى ديوان 
  .الفتوى والتشريع

التعـديلات   يتولى ديوان الفتوى والتشريع صياغة المسودة أو إجراء. 2
ولـيس  . القانوني المناسب) الشكل(عليها ووضعها في الصيغة القانونية 

                                                        
  .انظر في هذا حسين أبو هنود، مصدر سابق 25
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  .للديوان في هذا الخصوص أن يقوم بإجراء تعديلات على المحتوى
يرفع الديوان المسودة التي انتهى من صياغتها إلى أمين عام مجلس . 3

لـة  يقوم أمين عـام المجلـس بإحا  . وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية
المسودة إلى لجنة وزارية تشكّل بقرار من رئـيس السـلطة الوطنيـة    
الفلسطينية، يرأسها وزير العدل، ويكون رئيس ديوان الفتوى والتشـريع  

  . عضواً فيها
تدرس اللجنة الوزارية المسودة وترفع توصيات بشأنها إلى مجلـس  . 4

  .الوزراء
ديـوان الفتـوى   يحال المشروع الذي تبنّاه مجلس الـوزراء إلـى   . 5

ويرفع الديوان . والتشريع من أجل وضعه في الصيغة القانونية المناسبة
المشروع لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إصداره ونشره في 

  .26الجريدة الرسمية
  

، وهي مرحلة ما بعد انتخاب المجلـس التشـريعي   أما المرحلة الحالية
فقـد  . ت جمة فيما يتعلّق بالتشريعالفلسطيني فقد حملت تغيرات وتطورا

شهدت هذه المرحلة الإبقاء على كثير من معالم آليـة التشـريع التـي    
كما اتسمت هذه المرحلة . وصفت أعلاه والتي اتبعت في المرحلة الثانية

  .27بممارسة عملية التشريع من قبل مجلس تشريعي منتخب
   
  

                                                        
  . 29مصدر سابق، ص ، صوص انظر حسين أبو هنودلمعلومات أوفي في هذا الخ 26
مع أنّ هذه الانتخابات منقوصة كون الس انتخب من قبل جزء من الشعب الفلسطيني، إلاّ أنـه   27

يقلّل من الأثر السلبي لهذا النقص كون الس التشريعي يعد جزءاً من الس الوطني الفلسطيني، وفقـاً  
   .ير الفلسطينيةللنظام الداخلي لمنظمة التحر



  25

ميزت المرحلة الثانيـة   ويظهر الإبقاء على كثير من معالم التشريع التي
من خلال الإبقاء على ديوان الفتوى والتشريع كجهة اختصـاص تقـدم   
المشورة الفنية فيما يتعلّق بوضع المحتوى القانوني الذي تقترحه السلطة 

أما المظهر الثاني للإبقاء على بعـض مـن   . التنفيذية في قالب تشريعي
استمرار قيام السلطة التنفيذيـة  معالم آلية التشريع التي اتبعت سابقاً فهو 

بإصدار تشريعات لها قوة القانون، في غيـر الحـالات التـي تخـول     
  .28إصدارها

  
كما ذُكر أعلاه، تُطرح مشروعات القوانين أمـام المجلـس التشـريعي    

فلأعضاء المجلس التشريعي، وفق آلية . بإحدى طريقتين لنقاشها وتبنيها
وكـذا  . التقدم بمشروعات القـوانين  محددة في النظام الداخلي للمجلس،

ويعد كـلّ  . للسلطة التنفيذية التقدم بمشروعات قوانين للمجلس التشريعي
ما يقترح من مسودات تشريعات سواء مـن قبـل أعضـاء المجلـس     

  . التشريعي المنتخب أو من قبل السلطة التنفيذية مشروع قانون
  

ورة والتي تقصر حـق  وهذا الوضع مخالف لما هو متبع في الدول المجا
على السلطة التنفيذية، بينمـا يتقـدم أعضـاء    بمشروعات قوانين التقدم 

وحقيقة الأمر أنّـه لا فـرق فـي    . بمقترحات قوانينالسلطة التشريعية 
الناحية العملية بين المشروعات والمقترحات، حيث يتوجب أن يقر كـلّ  

يس البلاد للتصـديق  منها المجلس التشريعي المنتخب قبل تقديمها إلى رئ
ولهذا فإننّـا لا  . عليها والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية كشرط لنفاذها

نعتقد أن هذه التفرقة على قدر من الأهمية بحيث يؤثّر عدم الأخـذ بهـا   
                                                        

، 2000، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الخامسفي تفصيل ذلك، انظر  28
  . 50ص 
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على محتوى التشريعات أو مرتبتها، ذلك أنّه لا فرق بينهما مـن حيـث   
  .المحتوى

  
لتشريعي الفلسطيني آلية محددة لسـن  لقد رسم النظام الداخلي للمجلس ا

القوانين، بموجبها تمـر مشاريع القوانين بعدة مراحل قبل إقرارها مـن  
  : قبل المجلس

  
فعند تقديم مشروع قانون للمجلس، يحال إلى اللجـان المختصـة    •

لتبدي الرأي فيها من خلال تقارير تُعدها وتعرضها على المجلـس،  
وفي أحوال معينة قـد  . عامة للمشروع كي يناقشها من خلال قراءة

تتم المناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة المختصة، ويكون ذلك 
  . بموجب قرار يتخذه المجلس بهذا الشأن

  
لاحقاً لإقرار المشروع بالقراءة العامة، يحال مرة أخـرى إلـى    •

ويحـال  . اللجنة أو اللجان المختصة لإدخال التعـديلات المقترحـة  
لمشروع في نفس الوقت إلى اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ا

  . كي تبدي ملاحظاتها القانونية عليه
  
بعد ذلك يطرح مشروع القانون على المجلس التشريعي من أجل  •

مناقشته، حيث يناقش مادة مادة، ثم يتم التصويت عليـه بالمجمـل،   
  . وبهذا يتم إقراره بالقراءة الأولى

  
تاز المشروع القراءة الأولى، يتعين أن يعـرض علـى   عندما يج •

ويتم ذلك خلال مـدة لا  . المجلس التشريعي لإقراره بالقراءة الثانية
تزيد عن شهر، علماً بأن القراءة الثانيـة تقتصـر علـى مناقشـة     
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وبعـد  . التعديلات المقترحة من اللجان المختصة، والتصويت عليها
  .واد المشروع التي جرى تعديلهاذلك يتم التصويت على مجمل م

  
وقد تتم قراءة المشروع قراءة ثالثة إذا ما طلب مجلس الوزراء   •

أو ربع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ذلك قبـل إحالـة   
وعندها تقتصر القراءة . المشروع لرئيس السلطة الوطنية للمصادقة

  .على مناقشة أي تعديلات مقترحة
  
مشاريع القوانين المقرة بالقراءة الثانية للمصـادقة   يتعين أن تُحال •

خلال أسبوعين من إقرارها، كما تحال مشاريع القوانين للتصـديق  
  . فوراً إذا كانت مقرة بالقراءة الثالثة

  
للرئيس الصلاحية خلال فترة الشهر المشار إليها، إذا لم يرتـئِ   •

نون، مرفقـاً  المصادقة على مشروع القانون، أن يعيد مشروع القـا 
بملاحظاته أو الأسباب التي تقف وراء اعتراضـه، إلـى المجلـس    

فإذا قام المجلس بإقراره مـن جديـد،   . التشريعي من اجل المناقشة
بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين، أُعتبـر قانونـاً نافـذاً،    

  . يتوجب نشره في الوقائع الفلسطينية
  

لتشريعي، يتوجـب أن يصـادق   ووفقاً للنظام الداخلي للمجلس ا •
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على مشروع القانون، خلال شهر 

كذلك ينص النظام الداخلي على نشر القـانون  . من تاريخ إحالته إليه
وإذا لم يقم رئـيس السـلطة   . بالجريدة الرسمية فور التصديق عليه

شـريعي مـع   الوطنية الفلسطينية بإعادة مشروع القانون للمجلس الت
ملاحظاته عليه خلال مدة شهر من تاريخ إحالته إليـه، ولـم يقـم    
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بالتصديق عليه والأمر بنشره، فإنه يعتبر مصدراً حكماً، ويتوجـب  
  .نشره دون حاجة لمصادقة الرئيس عليه فعلاً

  
بعد أن استعرضنا آلية التشريع وفقاً للنظام الداخلي للمجلس التشـريعي 

فيـتم حاليـاً التقـدم    . لعملية التشريع فـي التطبيـق  لا بد من التطرق 
بمشروعات القوانين من قبل السلطة التنفيذية تارة، ومن قبـل أعضـاء   

  . المجلس التشريعي تارة أخرى
  

فالسلطة التنفيذية تتقدم بمشروعات قوانين إلى المجلس التشريعي بعد 
ي تتقـدم بهـا   وتمر مشروعات القوانين الت. أن يتبنّاها مجلس الوزراء

السلطة التنفيذية إلى المجلس التشريعي بعملية صياغة مطولة يقـوم بها 
هناك لجان قانونية في ديوان الفتوى والتشريع، . ديوان الفتوى والتشريع

تضم قضاة ومحامين فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية وأفـراد  
تقوم . وخبراء عرب من طواقم الدوائر القانونية في المجلس التشريعي،

لجان قانونية مختلفة بصياغة مسودات مشروعات قـوانين، وعرضـها   
على الجهات الرسمية والأهلية المعنية، بما في ذلك منظمـات حقـوق   
إنسان فلسطينية، ومن ثم تقدم هذه المسودات لمجلس الوزراء، الـذي إن  

  . أقرها تقدم إلى المجلس التشريعي كمشروع قانون
  

صياغتها من أجـل تبنّيهـا   تُحد د مسودات مشروعات القوانين التي يتم
فيمكن لأي وزارة أو أكثر أن تتقدم إلى ديوان الفتـوى  . بإحدى طريقتين

والتشريع بمجموعة من المبادئ أو النصوص من أجل صياغتها ورفعها 
وقد شكّلت هـذه  . على شكل مسودة مشروع قانون إلى مجلس الوزراء

قة المعتادة التي من خلالها قام ديـوان الفتـوى والتشـريع    الآلية الطري
ومؤخّراً، بدأت تظهـر ملامـح   . بصياغة مسودات مشروعات القوانين
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خطة تشريعية فلسطينية، من مظاهر هذه الخطة تشكيل لجـان قانونيـة   
متخصصة تقوم كلّ منها بصياغة مسودة مشـروع قـانون مـن بـين     

وتشـمل هـذه   . لتي يعمل الديوان على تطويرهامجموعة من القوانين ا
المجموعة، من بين أمور أخرى، قانون العقوبات والقـانون المدنــي   
وقانون التجارة وقانوني أصول المحاكمات المدني والجزائـي، وقـانون   

  .البينات
  

بعد أن تناقش المسودات المختلفة بين اللجـان المتخصصـة والجهـات    
وذات العلاقة، يتم التقدم بالمسودة إلـى لجنـة   الرسمية والأهلية المهتمة 

وزارية تُشكّل بقرار من مجلس الوزراء، فإن أقرتها ترفع المسودة إلـى  
مجلس الوزراء الذي له أن يقرها ويرفعها إلـى المجلـس التشـريعي    

  .لتوضع على جدول أعمال المجلس وفقاً لنظامه الداخلي
  

أعضـاء المجلـس التشـريعي    تُقدم بعض مشروعات القوانين من قبل 
ويكون ذلك إما بمبادرة مباشرة من قبل الأعضاء، أو نتيجة . الفلسطيني

جهود تقوم بها جهات أهلية تنجح في إقناع أعضـاء المجلـس بتبنّـي    
ومن أحدث الأمثلة على هذه الطريق تقـدم  . مسودة مشروع قانون معين

دة مشروع قانون بشـأن  الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن بمسو
الكسب غير المشروع، تبنّاها عضو المجلس التشـريعي عبـد الفتـاح    

 30/4/2000حمايل، وتقدم بطلب إلى رئيس المجلس التشريعي بتاريخ 
  .29من أجل وضعه في سياق العملية التشريعية أمام المجلس التشريعي

  
                                                        

أحال عضو الس التشريعي عبد الفتاح حمايل مسودة مشروع القانون إلى رئيس الس التشـريعي   29
  .30/4/2000الفلسطيني بموجب رسالة مؤرخة في 
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ي يقـوم بهـا   وفي هذا المجال، لا بد من التطرق للأعمال التشريعية الت
وتشـمل هـذه   . رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لها قوة القانون

الأعمال المراسيم والمراسيم بقانون وبعض الأعمال التشـريعية التـي   
فقد استمر رئيس السلطة الوطنية، حتى فـي  . تصدر تحت اسم قرارات

المهمة  فترات انعقاد المجلس التشريعي، في القيام بأعمال هي من صميم
ومن هـذا القبيـل   . التشريعية التي يتولاها المجلس التشريعي الفلسطيني

 1996لسنة  55والقرار رقم  1998لسنة  20صدور قرار الرئيس رقم 
  .    30اللذان يقضيان بإلغاء بعض القرارات والأوامر العسكرية

  
وتحتوي المراسيم بقانون والقرارات بقانون، في بعض الأحوال، علـى  

لسنة  1رات لصدورها، كما هي الحال بالنسبة للمرسوم بقانون رقم مبر
علـى جميـع    1965لسنة  45بشأن سريان قانون السياحة رقم  1998

فقد ورد في مقدمة هذا القرار، من بـين أمـور   . 31الأراضي الفلسطينية
أخرى، أن رئيس السلطة الوطنية يصدره بسبب عدم انعقـاد المجلـس   

وليس من الواضح ما هو موجب الاستعجال . إجازةالتشريعي لكونه في 
في إصدار هذا المرسوم، ولماذا لم يكن بالإمكان الانتظار حتى انعقـاد  

ولماذا لم يتم عـرض المرسـوم علـى المجلـس     . المجلس التشريعي
  .التشريعي فور انعقاد أول دورة له لاحقة لذلك

  

                                                        
، منشـور في  12/4/1996بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، صادر في  1996لسنة  55 قرار رقم 30

، الد الأول، ديـوان الفتـوى والتشـريع، ص    1996 - 1994مجموعة التشريعات الفلسطينية 
بإلغاء بعـض القـرارات والأوامـر العسـكرية، صـادر في       1998لسنة  20، والقرار رقم 187
  .131، المصدر السابق، ص لتشريعات الفلسطينيةمجموعة ا، منشور في 20/5/1998

  .7 - 5، الصفحات )1998نوفمبر ( 26، العدد الوقائع الفلسطينيةمنشور في  31
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تكريس الوحـدة  بشأن  1998لسنة  3وفي مقدمة المرسوم الرئاسي رقم 

الوطنية ومنع التحريض، تم تبرير إصداره من قبل الرئيس بعدم وجـود  
 32... ."قانون موحد يعالج هذه المواضيع من قبل المجلس التشـريعي  "

ونحن نرى أن هذا الاعتبار لا يبرر إصدار الرئيس للمرسوم المـذكور،  
وع قـانون  وأن هكذا أحوال توجب التقدم إلى المجلس التشريعي بمشـر 

  .يسد ما قد يكون تبين للسلطة التنفيذية من فراغ تشريعي
  

يلاحظ عدم اتباع أصول التشريع والأصول القانونية الواجبة الاتباع وفقاً 
للنظام الداخلي للمجلس التشريعي في ما يتم من أعمال تشريعية من قبل 

القـرارات  فتارة تُبـرر المراسـيم و  . رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بقانون بكون المجلس التشريعي مجاز، وتارة بغيـاب تشـريع موحـد،    
وتارة لا يذكر مبرر لذلك، وكأن الاختصاص التشريعي للـرئيس عـام   
وغير مقيد بزمان أو موضوع أو حاجة، لدرجة أن الرئيس يشرع حتى 

  .في وجود المجلس التشريعي المنتخب
  

ينظّم العلاقة بين السلطات الـثلاث يلعـب    لعلّ غياب قانون أساسي نافذ
دوراً في هذا المجال، وإن كان هذا الغياب يعود بالدرجة الأولى لعـدم  
تصديق الرئيس على مشروع القانون الأساسي الـذي أقـره المجلـس    

ومـع ذلـك فـإن    . بالقراءة الثالثة 1997التشريعي الفلسطيني في عام 
علـى   28ينص في مادته رقم  1962النظام الدستوري لقطاع غزة لعام 

ضرورة عرض ما يسن من قبل السلطة التنفيذية من تشريعات في حالة 

                                                        
، الد 1998 - 1994مجموعة التشريعات الفلسطينية ، منشور في 19/11/1998صادر في  32

  .503 - 502الثاني، الصفحات 
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ويتضـمن  . 33الضرورة على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد له
  .34حكماً مشابهاً 94الدستور الأردني في مادته رقم 

  
ولا . رسميةكما هو معروف، لا تَنفُذ القوانين إلاّ بنشرها في الصحيفة ال

تنشَر القوانين إلاّ بعد التصديق عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية، أو 
ولا يقر رئـيس السـلطة الوطنيـة    . اعتبارها من قبيل المصدق عليها

الفلسطينية بأن النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني هو مرجعية 
 ـ ة وبـين السـلطة   تنظيم العلاقة ما بينه وبين السلطة التنفيذية من جه

لهذا اسـتمرت عمليـة سـن التشـريعات     . التشريعية من جهة أخرى
الفلسطينية مشوبة بالمعوقات، وخصوصاً فيما يخص مصـادقة رئـيس   
السلطة الوطنية الفلسطينية على مشاريع القوانين التي يقرها مـن قبـل   

فرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لا يصـدر مـن   . المجلس التشريعي
انين إلاّ ما يريد، دون أن يلتزم بالمواقيت المحددة في النظام الداخلي القو

  .للمجلس التشريعي
  
  

                                                        
انون الأساسي، فإنّ النظام الدستوري لقطـاع غـزة لعـام    حيث لا يقر الرئيس بسريان مفعول الق 33

يعد ساري المفعول، خاصة وأنّ الرئيس لا يزال يستند إلى بعـض أحكامـه عنـد ممارسـة      1962
  .اختصاصاته

هناك جدل قانوني حول مسألة سريان أو عدم سريان أحكام الدسـتور الأردني بالنسـبة للضـفة     34
وجد حجة قانونية للقائلين بعدم سريان أحكام الدستور، حيث أنه مـن  وحقيقة الأمر أنه لا ي. الغربية

، 1967بين التشريعات التي كانت سارية في الأراضي الفلسطينية عند احتلالها من قبل إسرائيل عـام  
وقد نشر القرار المذكور في . على استمرار سريان أحكامها 1995لسنة  1والتي نص قرار الرئيس رقم 

  .الوقائع الفلسطينيةن م) 1(العدد 
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أما المجلس التشريعي الفلسطيني، فلم يعمل ما يكفي مـن أجـل تفعيـل    
الآليات المنصوص عليها في نظامه الداخلي فيما يخص إنفاذ التشريعات 

المحدد، أو التي لا يـرد  التي يرفض الرئيس التصديق عليها في الموعد 
كذلك لم يفعل المجلس التشريعي ما ينبغي لوقف إصـدار  . 35عليها البتة

كما لم يـرد  . الرئيس لقوانين في غير الأحوال التي يسوغ له إصدارها
أن المجلس التشريعي ناقش قوانين سنّها الرئيس لإقرارها أو اعتبارهـا  

  .لاغية
  

  

                                                        
، الهيئة الفلسـطينية المسـتقلة لحقـوق    التقرير السنوي الرابع: لتفصيلات في هذا الخصوص، انظر 35

  .48، ص 1999المواطن، 
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  لماذا؟: جديدةسن تشريعات : المبحث الثاني
  
  

هناك العديد من الحجج التي يمكـن أن تنـدرج فـي سـياق توضـيح      
بمجمـل هـذه الحجـج    . مدى ضرورة سن تشريعات فلسطينية جديـدة 

. نستنتج أن عملية سن تشـريعات فلسـطينية هـي ضـرورة قانونيـة     
وهــي فــي ذات الوقــت ضــرورة وطنيــة وسياســية واجتماعيــة 

  . واقتصادية أيضاً
  

هنا من الخوض فـي أهـم هـذه الأسـباب والحجـج مـع        لا نجد بداً
عدم اعتبار ترتيب ورودهـا أدنـاه معبـراً بالضـرورة عـن درجـة       

  .أهميتها
  
  :ضرورة سن دستـــور فلسطينـــي) 1
  

. يعد الدستور القانون الأعلى والأساسـي فـي الأنظمـة الديمقراطيـة    
 ـ     طينياً، ويمثّل الدستور، أو القانون الأساسـي كمـا يطلَـق عليـه فلس

الأداة التي مـن خلالهـا توضـع قواعـد وأسـس النظـام السياسـي        
وبهـذا فـإن القواعـد المنظمـة     . والقانوني المتفّق عليها لدولـة مـا  

لعلاقات السلطات العامة الـثلاث، التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية،     
مع بعضها البعض، وعلاقة كلّ منها بـالمواطنين تعـد مـن الأمـور     

  . التي تنظّم من خلال أحكام الدساتيرالأكثر أهمية 
  

فالقواعد المشار إليها إذاً هي التي تُجسد مـن خـلال عمليـة تطبيقهـا     
وفي نظام مبنـي علـى سـيادة القـانون، تشـتمل      . أركان نظام الحكم
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هذه القواعد على تنظيم الفصل بين السـلطات العامـة وعلاقتهـا مـع     
لـى تنظـيم علاقـة    كمـا تشـتمل هـذه القواعـد ع    . بعضها البعض

السلطات العامة بمواطني الدولة، وذلـك مـن خـلال الـنص علـى      
لهـذا يكتسـب الدسـتور    . حقوق المواطنين وواجباتهم تجـاه دولـتهم  

أهمية خاصة في أي نظام سياسـي، كونـه المعبـر عـن التوجهـات      
  . الأساسية فيما يتعلّق بنظام الحكم والحريات العامة

  
حديثــة علـى فصـل خـاص بــالحقوق    تشـتمل أغلـب الدسـاتير ال   

كما تشتمل على فصـل خـاص بتنظـيم ممارسـة     . والحريات العامة
الحقوق والحريات العامة في حالات الضـرورة ومـا يمكـن وضـعه     
من قيود على ممارسة بعضها، وما يمـنح للسـلطة التنفيذيـة أساسـاً     

  . من سلطات في هذه الحالات
  

بالاسـتقلال النـاجز حتـى     وبالرغم من عدم تمتّع الشعب الفلسـطيني 
هذه اللحظة، فقد بدأ الشعب الفلسطيني بممارسـة قـدر مـن الحقـوق     
ــان   ــذ ملامــح أساســية لكي ــعت موضــع التنفي ضــات، وو والحري
فلسطيني قد يتطور إلى دولة مسـتقلّة بنتيجـة المفاوضـات الجاريـة     
. بين منظمة التحريـر الفلسـطينية وسـلطات الاحـتلال الإسـرائيلي     

ان لزاماً على السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، والتـي أُسسـت      ولهذا ك
لاحقــاً لتوقيــع اتفــاق بــين الطــرفين المــذكورين، مواكبــة هــذه 

يشـتمل علـى   " دسـتور "التطورات السياسية بتبنّي نظـام أساسـي أو   
قواعد تُنظّم عمـل السـلطات العامـة التـي تنضـوي تحـت لـواء        

المواطنين الخاضــعين الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وعلاقتهــا بــ
  . لحكمها
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لقد نتج عـن عمليـة مشـاورة واسـعة النطـاق مشـروع القـانون        
الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية فـي المرحلـة الانتقاليـة لتـولّى     
. تنظيم الموضوعات التي ذكـرت أعـلاه خـلال المرحلـة الانتقاليـة     

ويعد المشروع الـذي رفعـه المجلـس التشـريعي لـرئيس السـلطة       
لوطنيــة الفلســطينية مــن اجــل المصــادقة عليــه، مــن أفضــل  ا

التشريعات الدستورية العربية، سواء من حيث لغـة حقـوق الإنسـان    
  . المستخدمة أو من حيث آليات ضمان تلك الحقوق

  
ــدى إدراك   ــر م ــطيني يظه ــي الفلس ــانون الأساس ــروع الق إن مش

طات المجلس التشريعي الفلسطيني أهمية وجـود علاقـات بـين السـل    
العامة تُأسس بناء علـى قواعـد دسـتورية مكتوبـة، وكـذلك مـدى       
إدراكه لأهمية اسـتخدام لغـة حقـوق إنسـان أرقـى ممـا درجـت        

ومن أهـم مـا اسـتحدثه المشـروع     . الدساتير العربية على استخدامه
النص على تأسيس هيئة، مستقلّة، مهمتهـا متابعـة وضـمان صـيانة     

  . لممارسة الفلسطينيةحقوق الإنسان في التشريع وا
  

ولا يمكن في هذا المقـام سـوى مطالبـة رئـيس السـلطة الوطنيـة       
أقـره   الفلسطينية بالتصديق على مشروع  القـانون الأساسـي الـذي   

ــذ   ــريعي من ــس التش ــروع دون . 2/10/1997المجل ــاء المش فبق
مصادقة يعني من الناحية العمليـة حرمـان المـواطنين الفلسـطينيين     

كمـا أن  . من حماية حقوقهم والرقـي بهـا وفقـاً لأحكـام المشـروع     
المجلس التشريعي الفلسطيني مجبـر فـي ظـلّ عـدم نفـاذ القـانون       

وبهـذا  . فترض أن تأتي لتنفيـذ أحكامـه  الأساسي، على تبنّي قوانين ي
تبقى العمليـة التشـريعية غيـر منظّمـة، وتظـلّ حقـوق وحريـات        
المواطنين تفتقر إلى الاحترام رغمـاً عـن إرادة المجلـس التشـريعي     

  . ممثّل الشعب
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  :التشريعـــات" فلسطنة) "2
  

لا يعني هذا المصطلح شـيئاً مـن التعصـب الأعمـى، إنمـا يعنـي       
طغيان نتـاج الهيمنـة والاحـتلال الغـريبين علـى      ضرورة معالجة 

التشريعات الفلسطينية من حيث المصـدر والمصـالح التـي تحقّقهـا     
أو تحميها، وما نتج عـن ذلـك مـن تشـويه للواقـع القـانوني فـي        

  . فلسطين وانتهاك كلّ محرم باسم القانون
  

من الواجب فـي أول فرصـة أن يـتم خلـع الكثيـر مـن القـوانين        
المفعول في فلسطين لما لـذلك مـن آثـار أهمهـا فـي هـذا       السارية 

المضمار ضـرورة تعزيـز الهويـة الفلسـطينية مـن خـلال إنفـاذ        
وإن كـان التعويـل هنـا    . تشريع فلسطيني في الأراضي الفلسـطينية 

على الشكل والصفة، فسيتم التطـرق لاحقـاً إلـى جـوهر التشـريع      
 ـ . الفلسطيني المطلوب يس مجـرد إلبـاس   فالمقصود في هذا المقـام ل

التشريع الأجنبي النافذ لباساً فلسـطينياً لتبريـر اسـتمراره، وبالتـالي     
استمرار انتهاك حقوقنا بإرادتنا، بـل المقصـود فـي حقيقـة الأمـر      
القضاء على كل ما مـن شـأنه أن يمثـل انتهاكـاً لهويتنـا وحقوقنـا       

  .ومصالحنا الفلسطينية أو انتقاصاً منها
  
  :ـاتتحديــث التشريعــ) 3
  

من البديهي في علـم القـانون وفـن التشـريع أنّـه لا ينكَـر تغيـر        
وهذا ما نصت عليه مجلـة الأحكـام العدليـة    . الأحكام بتغير الأزمان

. التي كانت الدولة العثمانية قد سـنّتها لتكـون بمثابـة قـانون مـدني     
لكن الشعب الفلسطيني يعيش الآن مرحلـة قـد تقـوده إلـى تحريـر      
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طنه، فلسـطين، وتأسـيس دولتـه المسـتقلة فيهـا،      جزء من ارض و
أفـلا يكـون مـن دواعـي     . شأنه في ذلك شأن سائر شـعوب العـالم  

التحرر والحال كذلك أن نَسـتبدل اللبـاس التشـريعي القمعـي الـذي      
فُرِض على الشعب الفلسـطيني مـن أُمـم أخـرى احتلّـت فلسـطين       

لبـات  بتشـريعات حديثـة تُلبـي مصـالحنا الوطنيـة وتواكـب المتط      
  .العصرية في النواحي المختلفة

  
إنّه لمن دواعي السخرية أن بعـض القـوانين التـي يعتقـد الـبعض      
بجواز الاستناد إليها، كأنظمة الطوارئ مثلاً، قـد تخلّـت الأمـم التـي     

ولا ينطبـق ذلـك علـى    . أصدرتها في فلسطين عنها منذ عقود خلـت 
فحسـب، بـل أن    التشريعات التي سنّت في عهد الانتداب البريطـاني 

بعض التشريعات التي سنّت إبـان الحكـم الأردنـي للضـفة الغربيـة      
قد استُبدلت بغيرها في الفتـرة التـي أعقبـت الاحـتلال الإسـرائيلي      

  . للضفة الغربية
  

ليس هذا فحسب، بل شهدت البشـرية فـي العقـود القليلـة الماضـية      
لسـطينية  تطوراً مذهلاً جعل التشريعات السـارية فـي الأراضـي الف   

فـأين  . غريبـة عـن العـالم الحـديث     1967التي احتلّت فـي عـام   
تشريعاتنا من التطورات الحديثة في علـم الإثبـات والبينـات، وأيـن     
تشريعاتنا من تلبيـة حاجـات ومتطلّبـات تنظـيم وتنميـة التجـارة؟       
وأين تشـريعاتنا مـن نُظـم التأمينـات الاجتماعيـة؟ ومـاذا تقـول        

تحتمـل التـأخير، مثـل جنـوح الأحـداث      تشريعاتنا في مسـائل لا  
ودستورية القوانين؟ ومـاذا عـن التشـريعات التـي تـنظم مختلـف       

  .الحريات، وتوفّر لها الضمانات المطلوبة؟ وهذا غيض من فيض
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  :القضاء على انتهاكات الحقوق باسم القانـــون) 4
  

لا ينسجم التشريع النافذ مع طموحـات شـعبنا الفلسـطيني وتطلعاتـه     
فالقـانون النافـذ   . يخص حقـوق الإنسـان والحريـات العامـة     فيما

. يجيز، إذا ما اخذ بحرفيته، الكثيـر مـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان     
، أو علـى الأقـل مـن النصـوص     36ولهذا، فإنه حري التخلص منـه 

  . 37التي تجيز الانتهاكات
  

ليس ذلك فحسب، بل أن بعـض أصـحاب القـرار المسـؤولين عـن      
ساري ينفّذونه وهم على علمٍ بـأن ذلـك يتسـبب فـي     تطبيق القانون ال

فعلـى سـبيل المثـال، صـرح السـيد خالـد       . انتهاك حقوق الأفراد
القدرة، النائـب العـام السـابق للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، فـي        
معرض تعليقه على مسألة إنشـاء محكمـة أمـن الدولـة العليـا أنّـه       

 ـ  ا إلا أن كـون القـانون   وإن كان لكل آماله الخاصة بالنسـبة لوجوده
وفـي معـرض دفاعـه    . 38الساري يسمح بوجودها يكفي للدفاع عنهـا 

يقيد بموجبهـا الحـق فـي عقـد      1994عن قرارات أصدرها في عام 
                                                        

  :انظر مصطفى مرعي.  36
   Guarantees for the Respect of Human Rights in Palestine: Present 
Problems and Future Prospects” ).1997جمعية القانون، : دسالق (,  

من أوضح الأمثلة ذا الخصوص الأوامر التي أصدرها المدير العام للشرطة الفلسطينية، العميد غازي  37
، 1926للعـام   17والتي تقضي، استنادا إلى قانون البوليس الفلسطيني رقم  9/9/1994الجبالي، في 

الحـق في  مصطفى مرعي، : انظر في تحليل ذلك .بمنع الاجتماعات السلمية إلا بإذن خطي من الشرطة
  .28 -22، الصفحات 1995الحق، : رام اهللاستطلاع لموقف السلطة الفلسطينية، : حرية التجمع

لمناقشة مسألة ضمانات اسـتقلال   1995تمّ ذلك خلال ورشة عمل عقدت في أريحا في شهر أيار  38
، 1995أميديسـت،  : ، القـدس لة الانتقاليـة السلطة القضائية في المرحانظر . القضاء في فلسطين

  .295 - 293الصفحات 
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الاجتماعات العامة، اسـتخدم العميـد غـازي الجبـالي، مـدير عـام       
  .الشرطة، حجة مفادها أنّه يلتزم بتنفيذ القانون الساري

  
 ـ الان بوضـوح إلـى أن وجـود تشـريعات تسـمح      يشير هذان المث

بانتهاك حقوق المواطنين يمكّن أصحاب القـرار مـن اللجـوء إليهـا     
والتسبب فـي انتهـاك حقـوق الأفـراد والمعانـاة للضـحايا الـذين        

بـالطبع لا يتوقـع   . يتعرضون لممارسات تجيزهـا هـذه التشـريعات   
من كل صـاحب قـرار أن ينصـب نفسـه مشـرعاً يقـرر توقيـف        

ومـع  . حكام القانونية، ويضع جانبـاً مـا يشـاء مـن التشـريعات     الأ
ذلك، يطلب ويتوقـع مـن أصـحاب القـرار، فـي ظـروف كـالتي        
يعيشها شعبنا الفلسـطيني، التمحـيص جيـداً قبـل اسـتعمال كامـل       
صلاحياتهم، وفقاً لتشريعات قمعيـة، وتفهـم حساسـية اللجـوء إلـى      

لهـذه التشـريعات، بالـذات    كثير من الصلاحيات الممنوحة لهم وفقـاً  
. كون صورتها قد انغرست في أذهـان أبنـاء شـعبنا كـأدوات قمـع     

وحتى لا يستمر حال منفّذي القانون في فلسطين بـين مطرقـة تنفيـذ    
القانون وسندان انتهاك حقـوق أبنـاء شـعبهم، فإننـا نـرى أن يـتم       
العمل بأسرع وقت ممكن علـى إنهـاء هـذه الحالـة حتـى يطمـئن       

  .وق عليهاأصحاب الحق
  

ومع أن التعديل الجزئي للتشـريع النافـذ يفـي، مـن حيـث المبـدأ،       
بالغرض المقصود مـن وراء هـذه الحجـة، إلا أن تكـاتف عوامـل      
إضافية من بينها عمق وتأصل الخلل فـي هـذه التشـريعات وقـدمها     
وغرابتها عن الواقع الفلسـطيني الحـالي يـؤدي بنـا إلـى المنـاداة       

عات القديمـة بتشـريعات فلسـطينية، وفـق     بضرورة استبدال التشـري 
  .الإمكانات المتاحة
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  :تحسين صورة القانون ومفهومه ضمانــاً لاحترامــه) 5
  

من المعـروف لـدى المختصـين والمـراقبين لمـا يجـري داخـل        
المجتمع الفلسطيني أن هنـاك قناعـة لـدى كثيـر مـن المـواطنين       

الشـجاعة   مؤداها عدم سمو القانون وبأن مـن السـهولة بـل ومـن    
ولا يمكن فصل هذه القناعة عن التجربـة المريـرة للشـعب    . تجاوزه

الـذي سـخّر    1967الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي منـذ عـام   
القــانون لانتهــاك حقــوق الشــعب الفلســطيني ومصــادرة أرضــه 

فقد مارست سـلطات الاحـتلال الإسـرائيلي كافّـة أشـكال      . وموارده
. اسـطة تشـريعات تبنّتهـا لهـذه الغايـة     القمع والتنكيل والعقـاب بو 

وبهذا قامت سلطات الاحـتلال الإسـرائيلي بتكـريس مفهـوم سـيئ      
للقانون، بحيث ارتـبط مفهـوم القـانون بإجـازة وتشـريع مصـادرة       
الأراضي والحريات والقتل والتعـذيب والعديـد مـن صـور خـرق      
القانون الدولي الإنسـاني، بمـا فيهـا الخـروق الجسـيمة وجـرائم       

وقـد فعلـت سـلطات الانتـداب البريطـاني فـي فلسـطين        . الحرب
  .الشيء ذاته

  
وقد كان لذلك كلّه أثر فـي خلـق القناعـة السـلبية لـدى المـواطن       

وربمـا أسـهم فـي تلـك القناعـة أن      . الفلسطيني العادي نحو القانون
بعـض القـانونيين والمهنيـين عملـوا علـى إرشـاد زبـائنهم إلـى         

وإذا كـان  . القـانون " قبضـة "م تحـت  الوسائل الكفيلة بعـدم وقـوعه  
هكذا منحى من قبل هؤلاء المستشارين مبـرر فـي ظـل الاحـتلال،     
فإن المجتمع الفلسطيني بأسره لا يزال يعـاني مـن مسـألة التهـرب     

  .من حكم القانون مما يسهم في خلق ثقافة احترام القانون
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ومن هنا يتبين لنا أن هنـاك أمـرين يجـب معالجتهمـا  مـن أجـل       
يـرتبط أولهمـا بالشـكل بحيـث     . حسين نظرة المجتمع إلى القـانون ت

يتوجب تغيير الجوانـب الشـكلية فـي القـانون مـن حيـث الجهـة        
وإلـى جانـب الشـكل يجـب     . المصدرة والمفردات والمصـطلحات 

معالجة المضـمون، فمـن الأهميـة الابتعـاد عـن النصـوص ذات       
ــلحة   ــم المص ــة باس ــة العقابي ــة"الطبيع ــ"العام ــدود ، إلاّ ف ي ح

  .39الضرورة
  
   :صياغة واقع قانوني فلسطينـــي جديـــد) 6
  

عادة ما تكون عملية تعديل أي نص قـانوني فـي أي مجتمـع عمليـة     
مرتبطة بالكثير من التحديدات، من أهمهـا المراكـز القانونيـة التـي     
أحدثتها التشريعات المراد تعـديلها أو إلغائهـا ومـا يتبـع ذلـك مـن       

جتمعية بهـا ودفاعهـا عـن الإبقـاء عليهـا أو      ارتباط وجهات نظر م
لـدى الفلسـطينيين فرصـة يجـدر حسـن      . على القدر الأكبر منهـا 

استغلالها تتمثل في بعـد الفلسـطينيين عـن الـنص القـانوني الـذي       
صيغ في إطار حقبـة الاحـتلال التـي بـدأت تنـدثر، ولـو بـبطء،        
 ومطالبة العديد من مؤسسـات المجتمـع المـدني وقطاعـات شـعبية     
ــطينية، أو    ــريعاتنا الفلس ــديث تش ــة تح ــدها لعملي ــة وتأيي عريض

  .بالأحرى لعملية سن مجموعة تشريعات فلسطينية حديثة متكاملة
  

                                                        
، 1995، الحـق،  الزاويـة القانونيـة  ، "القانون واتمـع "مصطفى مرعي، مقالة بعنوان : انظر 39

حقـوق الإنسـان الفلسـطيني في    انظر كذلك مقالة بعنوان القانون واتمع، . 53-50الصفحات 
  .18 - 15، الصفحات 1999لحقوق المواطن،  ، الهيئة الفلسطينية المستقلةمقالات
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بإمكان الشعب الفلسطيني أن يخرج مـن الحقبـة الحاليـة بتشـريعات     
قادرة على مواكبـة متطلبـات العصـر بـروح فلسـطينية تتضـمن       

سلامي لهـذا الشـعب مـع الأخـذ     الوفاء للتراث والانتماء العربي الإ
بعين الاعتبار ما نشأ مـن تطـورات فـي العقـود القليلـة الماضـية       
على قضايا سيادة القانون وحقـوق الإنسـان والحريـات والاقتصـاد     

إن أمام المجتمع الفلسـطيني حاليـاً فرصـة فريـدة     . 40الحر وغيرها
ليقوم بجهد تشريعي ينتج عنـه مجموعـة متكاملـة مـن التشـريعات      

لحديثة، وقد لا تتاح هـذه الفرصـة للشـعب الفلسـطيني كمـا هـي       ا
  .متاحة الآن

                                                        
على سبيل المثال، في معرض توجيه الانتقاد إلى قانون البوليس الفلسطيني الصـادر عـن سـلطات     40

، تمّ إبراز مسألة قدم التشريع المقصود وصدوره قبـل الإعـلان العـالمي    1926الانتداب البريطاني في 
: حريـة التجمـع  : مصطفى مرعي: ذا الخصوص، انظر. لحقوق الإنسان وما تبعه من مواثيق دولية

  . 35 - 33مرجع سابق، الصفحات استطلاع لموقف السلطة الفلسطينية، 
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  "موحدة"نحو تشريعات فلسطينية : المبحث الثالث
  
  
  ضرورة؟" موحدة"هل وجود تشريعات ) 1
  

لقد تطرقنا فيما فات إلى عدد من المبـررات والأسـس التـي تجعـل     
شـريعات  من الضرورة العمل على إيجاد مجموعـة متكاملـة مـن الت   

فـي  " موحـد "لكن ما مدى الحاجة إلى تشـريع فلسـطيني   . الفلسطينية
كافة مناطق السلطة الفلسطينية؟ هنـاك مجموعـة مـن الحجـج فـي      

  .هذا الخصوص، سيتم تناول أهمها
  
  :ضمان المساواة بين الفلسطينيين. أ
  

تختلف التشريعات السـارية فـي الضـفة الغربيـة عـن كثيـر مـن        
. فـي قطـاع غـزة والتـي تعـالج ذات المسـألة       التشريعات النافـذة 

ويشتمل الاختلاف كافة مجالات التشـريع، بمـا فـي ذلـك اخـتلاف      
الدسـتور النافـذ، والقـوانين المنظمـة للمحـاكم وقضـاء الأحـداث        

  .وقوانين الشرطة والتجارة والشركات، وهذا غيض من فيض
  

تساعد مسألة وجود تشريع موحـد فـي إيجـاد نـوع مـن المسـاواة       
ومن شأن ذلـك أن يسـهم فـي توحيـد الممارسـة      . وجب القانونبم

فـلا يعقـل أن يتمتـع أبنـاء     . والحكم القضائي في المجالات المختلفة
الشعب الفلسطيني بحقوق مختلفـة، نتيجـة اخـتلاف التشـريع النافـذ      

  . بحقّهم نتيجة الفصل القسري الذي فرضه الاحتلال عليهم
  



  45

  :إنهاء مسألة تنازع القوانين. ب
  

ذكرنا سابقاً أن التشريعات النافذة في الضـفة الغربيـة تختلـف عـن     
وينـتج عـن المعـاملات    . تلك النافذة في قطاع غزة اختلافـاً كبيـراً  

اليومية الحيويـة والمطلوبـة بـين قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة        
تنـازع بـين التشـريعات    " المنطقتـين "ومواطني محافظات كلّ مـن  

كما ينتج عن ذلـك أيضـاً تنـازع فـي     . تالمطبقة على تلك المعاملا
  . 41اختصاص القضاء

  
تساعد مسألة سـن تشـريعات واحـدة للأراضـي الفلسـطينية علـى       
إنهاء مسألة تنـازع القـوانين وتنـازع الاختصـاص المبنـي علـى       

  . تقسيم الوطن إلى مناطق مفصولة قانونا
  

التغلـب علـى ماضـي وحاضـر     : هـدف سياسـي اجتمـاعي   . جـ
  :القسري الفصل السياسي

  
. تُمثّل فلسطين بحدودها الانتدابية واحـدة مـن أصـغر دول المنطقـة    

ويعد الكيان الفلسطيني الحالي مـن بـين اصـغر أقـاليم العـالم مـن       
فقد عمد الاحتلال إلـى تقطيـع الـوطن وجعلـه     . حيث مساحة إقليمه

أشلاء متباعدة كي يضع عقبات أمام أي أمـل لنـا بالاسـتقلال فـوق     
  .أجزاء منه

  
  

                                                        
  . 88، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، مصدر سابق، ص التقرير السنوي الخامسانظر  41
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ينمي تطبيق مجموعتين مـن التشـريعات فـي ذات الإقلـيم الشـعور      
بالاختلاف بين أفـراد الشـعب الواحـد، إذ أن هـذا الاخـتلاف هـو       

كمـا أنّـه لا توجـد    . الذي يبرر عادة وجود اختلاف في التشـريعات 
فروق كبيرة في التوجهـات الفكريـة والعقائديـة لغالبيـة المـواطنين      

ثـم إن الواقـع السياسـي والاجتمـاعي     . طنفي مختلف محافظات الو
والثقافي في محافظات فلسطين المختلفة لا يبـرر بـأي حـال وجـود     

  . تشريعات مختلفة في هذه الأجزاء
  

لهذا كلّه فـإن تطبيـق تشـريع واحـد فـي المنـاطق الفلسـطينية،        
وضــمان حقــوق متســاوية للفلســطينيين، والقضــاء علــى تنــازع 

 ــر ــانون، يك ــاص والق ــوطن  الاختص ــاء ال ــين أبن ــدة ب س الوح
. الفلسطيني، ويزيد الـتلاحم بحيـث يأخـذ طابعـاً رسـمياً وقانونيـاً      

ويعطي تطبيـق مجموعـة واحـدة مـن التشـريعات فـي مختلـف        
محافظات الوطن دفعة إيجابية تعزيزية للوحـدة، التـي يمثّـل واقـع     

ويشـكّل تطبيـق   . الفصل السياسي القسـري أحـد العقبـات أمامهـا    
حد على الإقليم الفلسطيني إعلاناً قويـاً عـن رغبـة الشـعب     قانون وا

ولعلّـه، بتأسـيس السـلطة الوطنيـة     . الفلسطيني فـي تلـك الوحـدة   
  .الفلسطينية، أصبح ذلك أمراً لا مفر منه

  
  التشريعات؟" نوحد"كيف ) 2
  

في أراضٍ تشكّل إقليم كيان سياسي واحـد، الأصـل أن يكـون هنـاك     
أمـا أن يكـون هنـاك    . افـذة المفعـول  منظومة تشـريعية واحـدة ن  

ولا يكـون  . منظومتين تشريعيتين في إقلـيم واحـد، فهـو الاسـتثناء    
وقد بينا فـي القسـم السـابق أهميـة     . اللجوء إلى استثناء إلاّ لمبررات
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وجود منظومة تشـريعات واحـدة فـي كافـة الأراضـي الخاضـعة       
  . للسلطة الفلسطينية

  
د من يـرى ضـرورة أو حاجـة للإبقـاء     يجدر الإشارة إلى أنّنا لم نج

ومـن  . على تشريعات كل من قطاع غزة والضـفة الغربيـة متمـايزة   
ــذ تأســيس الســلطة   اســتعراض مســيرة التشــريع الفلســطيني من
الفلسطينية، سواء في مرحلة مـا قبـل المجلـس التشـريعي، أو مـا      
بعد ذلك، نجد أن التشريعات التي تـم تبنّيهـا جـاءت لتنطبـق علـى      

  .الإقليم الفلسطيني الخاضع لحكم السلطة الفلسطينيةكلّ 
  

كان أمام السلطة الوطنيـة الفلسـطينية أكثـر مـن طريقـة لضـمان       
فكـان بإمكـان   . سريان قانون واحد في الأراضي الخاضـعة لحكمهـا  

السلطة الوطنية الفلسـطينية أن تلجـأ إلـى سـن تشـريع بمقتضـاه       
غربيـة أو قطـاع غـزة    تسري كافة التشريعات النافذة فـي الضـفة ال  

ومؤدى اتبـاع هـذه الطريـق تفضـيل     . على كامل الإقليم الفلسطيني
السلطة الوطنيـة الفلسـطينية النظـام القـانوني السـاري فـي أحـد        

  . المنطقتين على النظام القانوني الآخر
  

أما الخيار الثاني الذي كان أمـام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فهـو      
ات جديـدة متكاملـة تسـري علـى كامـل      أن تتبنّى منظومة تشـريع 

ويتطلّب هذا الخيـار جهـداً ووقتـاً كبيـرين، وقـد      . الإقليم الفلسطيني
يؤدي تحت ضغط الحاجة إلى التسرع، كمـا قـد يـؤدي إلـى أخـذ      
السلطة التنفيذية زمام المبادرة في التشريع مـن أجـل الإسـراع فـي     

  . إنجاز هذه المهمة
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أمام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فهـو      أما الخيار الثالث الذي كان
تعديل التشريعات النافذة في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة وتحـديثها     

ويتحقّـق مـن خـلال    . وفق الحاجة، ووفق نظام أولويـات مـدروس  
التحديث من جهة، وسـن تشـريع واحـد يسـري     : هذه العملية هدفان

يثـه  وفـي معـرض حد  . في كامل الإقليم الفلسطيني من جهة أخـرى 
عن العملية التشريعية في فلسـطين، يـرى الـدكتور أنـيس فـوزي      

إلــى  -بشــكل عــام  -أن عمليــة تقنــين القــوانين تقصــد "قاسـم  
تحديثها؛ أما في السياق الفلسطيني، فإنّها تهـدف كـذلك إلـى توحيـد     

  .42"شطري الوطن الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة
  

حساسـية فـي تفضـيل السـلطة     قد يرى البعض، خطـأً، أن هنـاك   
وبـرغم  . الوطنية الفلسطينية لنظام قانوني معين على النظـام الآخـر  

ذلك يمكن ملاحظة أن المشرع الفلسطيني قـد حـذا حـذو مشـرعي     
فـتفحص التشـريعات الفلسـطينية التـي     . الدول العربيـة المجـاورة  

فيذيـة  تبنّاها المجلس التشريعي، وحتى تلك التـي تبنّتهـا السـلطة التن   
سواء قبل تأسيس المجلس التشريعي وبعد ذلـك، يـدلّ بـدون أدنـى     
شك على أن المشرع الفلسطيني قد تبنّـى نظامـاً أقـرب مـا يكـون      

  . إلى النظام اللاتيني الذي يقوم على التقنين
  
  

                                                        
في مسـاق   8/3/2000بتاريخ ، محاضرة ألقيت العملية التشريعية في فلسطينأنيس فوزي قاسم،  42

نظّمته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حول حقوق الإنسان للعاملين في الهيئـات الفلسـطينية   
سينشر نص المحاضرة من قبل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في . 7ذات العلاقة بالتشريع، ص 

  . تقرير خاص



  49

       ع فعـل ذلـك، وبالطريقـة التـي اتّبعهـا، مـع أنوقد أحسن المشر
حة، ولم يعلـن عـن قـراره بهـذا     المشرع لم يناقش هذه القضية صرا

وقد يدلّ ذلك علـى ميـل ذوي العلاقـة بالتشـريع إلـى      . الخصوص
النظام اللاتيني كونه النظام المتّبع فـي الضـفّة الغربيـة مـن جهـة،      
وهو النظام المتّبع في قطاع غـزة فـي مرحلـة مـا بعـد الانتـداب       

  . البريطاني
  

فيـه حكمـة    كذلك فإن عدم الإعلان عـن تفضـيل أحـد النظـامين    
كبيرة، بحيث لا تبدو المسـألة كـأن فيهـا تنافسـاً بـين نظـامين أو       

فـالمهم فـي   . اتباع نظامين يتوجب أن يفوز أحـدهما علـى الآخـر   
المسألة هو أي الطرق تحقّـق المصـلحة الفلسـطينية؟ وقـد ارتـأى      
المشرع الفلسطيني أن يحذو حذو الـدول العربيـة المجـاورة، التـي     

برلمانات، ولو نظريـاً، بسـلطة التشـريع، فيمـا يطبـق      تتمتّع فيها ال
القضاء ويفسر التشريعات، دون أن يشـرع، كمـا هـي الحـال فـي      

  . 43Common Lawدول القانون العام 
  

                                                        
  .100 - 55، مصدر سابق، الصفحات انوني لفلسطين؟أي نظام ق: لنقاش أوفى انظر 43
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  أولويات التشريــع: المبحث الرابع
  
  

ــطينية   ــريعية الفلس ــة التش ــن تحــديث المنظوم ــد م ــان لا ب إذا ك
شـريع التـي يجـب علـى المشـرع      وتوحيدها، فما هي أولويـات الت 

الفلسطيني أن يعالجها؟ ليس الهـدف هنـا تسـمية تشـريعات معينـة      
بذاتها، وإن كان سيتم التطرق إلـى بعـض التشـريعات علـى سـبيل      
التمثيل لا غير، وإنّما المهم هو بيان الأسـس التـي يمكـن الاعتمـاد     

  . عليها من أجل تحديد أو الوصول إلى تلك الأولويات
  

دكتور أنيس فـوزي قاسـم أن عمليـة تقنـين التشـريع تبـدأ       يرى ال
فـي  "ومن ثـم يـتم الانتقـال للمرحلـة الثانيـة      . بإقرار دستور البلاد

عملية التقنين وهي الشروع في وضـع القـوانين الخمسـة الرئيسـية     
وهي القانون المـدني، وقـانون التجـارة وقـانون الجـزاء وقـانون       

ويضـيف قاسـم   . 44"راءات الجزائيـة الإجراءات المدنية وقانون الإج
أن هذه القوانين الخمسة هي الأعمدة التي يتم عليهـا بنـاء مـا تبقّـى     

  .من تشريعات
  

يبدو واضحاً أن المشرع الفلسـطيني لـم يتّبـع فلسـفة معينـة فـي       
فبعض التشـريعات التـي تـم تبنّيهـا حتـى      . تحديد أولويات التشريع

وبعضـها الآخـر وليـد ضـغط      .45اللحظة هي وليدة الحاجة الملحـة 
  . 46أو مطالب من بعض الجهات المانحة وغيرها

                                                        
  .7، مصدر سابق، ص العملية التشريعية في فلسطينأنيس فوزي قاسم،  44
، مسودة غير مؤرخة محفوظة لدى المؤلّف، أسس التشريع في فلسطينسامر الفارس وفراس ملحم،  45

  .96ص 
  .6سابق، ص  ، مصدرالعملية التشريعية في فلسطينانظر أنيس فوزي قاسم،  46
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يلاحظ المتابعون لمسـيرة التشـريع الفلسـطينية أن هنـاك تغيـرات      
فمع أن التشـريعات الفلسـطينية لـم تكـن     . إيجابية على هذه المسيرة

تصاغ وفق خطّة مدروسة، أو سلّم أولويـات محـدد، إلاّ أن مظـاهر    
ــؤخّراً بالاتضــاحخطــة تشــريعية  ــدأت م ــيرا . فلســطينية ب وتش

أن التوجـه   47معلومات تم استقاؤها مـن ديـوان الفتـوى والتشـريع    
الجديد يتمثّل في السير باتجاه سـن تشـريعات فلسـطينية وفـق سـلّم      

فبعـد  . أولويات مدروس، وبالاتجاه في ذلك من العـام إلـى الخـاص   
 ـ  د الـديوان مسـودات   أن أقر المجلس التشريعي النظام الأساسـي، أع

مشروعات لقوانين أصول المحاكمـات المدنيـة والجزائيـة، وهنـاك     
لجـان متخصصـة تعـد مســودات مشـروعات لقـوانين العقوبــات      

  . والتجارة والقانون المدني والبينات وغيرها
  

القواعـد القانونيـة الصـادرة    "سبق وأوردنا تعريفاً للتشريع على أنّـه  
مختصـة فـي نصـوص مكتوبـة وفقـاً      عن السـلطة التشـريعية ال  

وعمليـة التشـريع لـيس عمليـة بسـيطة، إذ لا      . 48"لأصول معينـة 
تقتصر على مجرد وضع قواعد قانونيـة فـي نـص يتبنّـاه المجلـس      

 نـة      "التشريعي، بل إنة معيالسلطة التشـريعية وهـي تتنـاول قضـي
لوضعها في قالب تشـريعي، تتعـرض لمـدخلات مـن جهـات ذات      

حماية مصـالحها عـن طريـق تشـريع مـا، ولجهـات       مصلحة في 
. 49"أخرى ذات مصلحة متعارضة تماماً مـع وضـع ذلـك التشـريع    

كما تتعرض السلطة التشـريعية خـلال هـذه العمليـة لضـغط مـن       
                                                        

  .25/4/2000مقابلة هاتفية أجريت مع أحد موظفي الديوان بتاريخ  47
  .118، مصدر سابق، ص المدخل إلى علم القانونهشام القاسم، . د 48
  .2، مصدر سابق، ص العملية التشريعية في فلسطينأنيس فوزي قاسم،  49
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جهات معينة كالضغط باتجاه مراعـاة التشـريع لحقـوق الإنسـان أو     
  .غير ذلك من الأمور

  
كم سليم مبني علـى سـيادة القـانون    وانطلاقاً من الإيمان بأن إقامة ح

     منهـا، فـإنّي أرى أن واحترام حقوق الإنسان اصبح ضـرورة لا بـد
واضعي أي خطّة تشريع فلسطينية يجب أن يأخـذوا بعـين الاعتبـار    
المحددات التالية، وذلك إضافة إلى مـا ذكـر مـن ضـرورة البـدء      

ة التـي  بتبنّي دستور أو نظام أساسي والتشـريعات الخمـس الأساسـي   
  . سبق ذكرها

  
هناك بالطبع محددات أخـرى، كتهيئـة الأجـواء المواتيـة لتشـجيع      

ونحن نـرى أن مكـان دراسـة هـذه المحـددات      . الاستثمار وغيرها
فـأولاً، لا تُعنـى هـذه الدراسـة ببيـان كافـة       . ليس هذه الدراسـة 

محددات عملية التشريع والحاجات التي تؤخـذ بعـين الاعتبـار عنـد     
وثانيـاً، المحـددات التـي يـتم التطـرق      . لتشريعات وأولوياتهوضع ا

إليها أدناه هي الأسـاس فـي تـوفير جـو مـن الاسـتقرار والحيـاة        
الكريمة وهما ضروريان لأي عملية تنميـة ناجحـة، بمـا فـي ذلـك      

إضــافة إلــى ذلــك، فــإن تكــتّلات . عمليــة التنميــة الاقتصــادية
مطالبـة بالأخـذ بمتطلّبـات التنميـة     كفيلة بال" المانحين"المستثمرين و

الاقتصادية، والضغط من أجل إعطائهـا الأولويـة، لدرجـة المغـالاة     
  . بحيث تطغى هكذا اعتبارات في كثير من الأحيان على سواها
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  :تعزيز مكانة حقوق الإنســـان) 1
  

من أول الحاجات التي يجـب علـى المشـرع الفلسـطيني أن يلتفـت      
معيار لتحديد التشـريعات التـي يتوجـب العمـل     إليها وان يعتمدها ك

. على سنّها مسألة احترام وتعزيز وضـمان احتـرام حقـوق الإنسـان    
  :وفي هذا شقين

  
التجاوب مـع ضـرورات التنميـة مـن خـلال تعزيـز الحقـوق        . أ

   :الاقتصادية الاجتماعية والثقافية
  

فمن الحقوق ما يتخـذ أو يكـون ذو طبيعـة اقتصـادية أو اجتماعيـة      
وقـد أهمـل جانـب التنميـة البشـرية فـي الكثيـر مـن         . ثقافية أو

ولهـذا،  . الحالات، حتى من قبل بعـض المهتمـين بحقـوق الإنسـان    
فإننا نرى أن هناك ضرورة لأن تبنـى التنميـة فـي فلسـطين علـى      
أساس تحقيق تنمية مستدامة، بشـرية وماديـة، تهـدف إلـى احتـرام      

 ـ    ك الحقـوق ذات الطـابع   وتعزيز حقوق الإنسان كافـة بمـا فيهـا تل
وبهذا المجـال قـد يـرى المشـرع     . الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

الفلسطيني إيلاء قضايا التعليم والصـحة وشـؤون العمـل والتـدريب     
  .المهني قدراً إضافياً من العناية

  
   :تعزيز احترام الحقوق السياسية والمدنية. ب
  

ق الاقتصـادية  وبنفس القدر الـذي يتوجـب فيـه أن تحتـرم الحقـو     
ــة    ــوق المدني ــرم الحق ــب أن تحت ــة، يتوج ــة والثقافي والاجتماعي

فأهميـة  . والسياسية بما فيها الحـق فـي الحيـاة والسـلامة البدنيـة     
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احترام الحقوق تنبع من احترامها مجتمعـة، فـلا تكتمـل الفائـدة أن     
تسن تشريعات تعترف بـالحق فـي العمـل بينمـا تمنـع الحريـات       

جدي نفعاً أن يعترف بـالحق فـي المشـاركة فـي     كذلك لا ي. النقابية
الحكم عن طريق الانتخابـات فـي وقـت لا تـوفر فيـه الإمكانـات       
والآليات اللازمة لتمكين الأفراد مـن ممارسـة الحـق فـي التعلـيم      

  . وهكذا
  

كل هذه الموازنات هـي أمـور يتـوخى أن يعمـل المشـرع علـى       
الاجتماعيـة  فكمـا أن الحقـوق الاقتصـادية    . أخذها فـي الحسـبان  

والثقافية مهمة، فإن الحقوق المدنية السياسية علـى قـدر كبيـر مـن     
الأهمية أيضا، والموازنة بين هاتين المجمـوعتين مـن الحقـوق هـي     
من الأعمال التي تقع فـي دائـرة عمـل المجلـس التشـريعي تحـت       

إضـافة إلـى ذلـك، فـإن     . مشاركة ورقابـة المجتمـع ومؤسسـاته   
  .في الحسبانالمعايير التالية تؤخذ 

  
  :تعديل وتأسيس هياكل الحكم المختلفـــة) 2
  

إضافة إلى الحاجة لسن تشريعات يـتم مـن خلالهـا الرقـي بحقـوق      
الإنسان المختلفة، هناك معـايير إضـافية يجـب الالتفـات والاسـتناد      

بمعنى آخـر، فـإن هنـاك حاجـات     . إليها عند وضع أولويات التشريع
وجـب أن تشـكل هـي الأخـرى     وضرورات وطنيـة واجتماعيـة يت  

محددات إضافية لتحديد مدى اسـتعجال أو إلحـاح الإتيـان بتشـريع     
  . معين، هي الحاجة إلى تعديل وتأسيس هياكل الحكم المختلفة

  
تقع على رأس الأولويات في هـذا الخصـوص التشـريعات المتعلقـة     
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يضـاف إلـى ذلـك تلـك     . بالجهاز القضـائي وهياكلـه وضـماناته   
تعنى بتنظيم شؤون الحكـم المحلـي والـوطني بمـا      التشريعات التي

فيها تشريعات تشكيل المجالس المحليـة وقـانون الانتخابـات العامـة     
ولا ننسـى أهميـة وجـود    . وانتخـاب الهيئـات المحليـة   ) البرلمانية(

تشريعات تتناول تنظيم الأجهـزة والأذرع الأمنيـة المختلفـة للسـلطة     
للمحاسـبة والمتابعـة فيمـا يتعلـق     الوطنية الفلسطينية، وتشكل أساساً 

  .بها
  
   :السلطة القضائية. أ
  

من أولى الأمور التـي يتوجـب النظـر والتشـريع فيهـا فـي هـذه        
المرحلة تلـك المتعلقـة بالجهـاز القضـائي وصـلاحياته وسـلطاته       

ومـن الضـروري الآن أيضـاً أن يـتم     . وهياكله على مختلف أنواعه
ائي بما فيهـا تلـك المتعلقـة    التشريع في مجال ضمانات الجهاز القض

فقـد أثـارت قضـية تـدخّل السـلطة      . باستقلال القضاة والمحـامين 
التنفيذية في أعمال القضاة والقضـاء الكثيـر مـن التسـاؤلات فيمـا      
يتعلق بحصانة القضاة واسـتقلالهم فـي إطـار التجربـة الفلسـطينية      

ومن المعلوم أن من ضـمانات اسـتقلال القضـاة المتعـارف     . الحالية
عليها عالمياً أن يتولى جهاز مستقل متابعة أحـوال القضـاة بمـا فـي     

  .50ذلك اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء خدماتهم
  
  

                                                        
لفلسـطينية المسـتقلة لحقـوق    التقرير السنوي الخامس، الهيئة التفصيل في هذا الخصوص، انظر  50

  .94-67الصفحات  ،مصدر سابقالمواطن، 
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ومن الضمانات الضرورية أن تكفل أيـة تشـريعات مسـتقبلية تنفيـذ     
قرارات القضاء واحترامها من الجميـع وبالـذات مـن قبـل أجهـزة      

  .السلطة المختلفة
  

ت المشـجعة تبنّـي المجلـس التشـريعي مشـروع      ولعلّه من العلاما
ــة   ــرئيس الســلطة الوطني ــانون الســلطة القضــائية، وإرســاله ل ق
الفلسطينية من أجل التصديق عليـه والأمـر بنشـره وإضـافته إلـى      

ولعـلّ المؤسـف فـي هـذا     . القوانين سارية المفعول فـي فلسـطين  
الخصــوص أن مشــروع القــانون المــذكور لــم يحــظَ حتــى الآن 

كـذلك تبنّـى   . 51ادقة عليه، بالرغم من الحاجـة الماسـة إليـه   بالمص
المجلس التشريعي مشـروع قـانون بشـأن تنظـيم مهنـة المحامـاة،       
وحظي المشروع بتصديق رئيس السلطة الوطنية عليـه، ونشـر فـي    

ــطينية  ــائع الفلس ــاريخ   . الوق ــاذ بت ــز النف ــانون حي ــل الق ودخ
10/11/199952 .  
  
   :الحكم المحلي. ب
  

ا أساسية على درجة كبيرة مـن الأهميـة مـن المتوجـب     هناك قضاي
فقد عمل الاحـتلال علـى شـل    . أن تشكل أولويات في عمل المجلس

                                                        
 2000وفي شهر شـباط  . 25/11/1998تبنى الس التشريعي المشروع بالقراءة الثالثة بتاريخ  51

تقدم الرئيس بملاحظات حول مشروع القانون، أقر الس التشريعي على إثرهـا بعـض التعـديلات    
ولا يتيح النظام الداخلي للمجلس التشريعي مناقشة مشروعات القوانين بعد . امالخاصة بتعيين النائب الع

إقرارها بالقراءة الثالثة، وبررت هذه القراءة على أنها إقرار مشروع قانون معـدل لقـانون السـلطة    
  .القضائية، الذي لم يصادق عليه الرئيس أو ينشر بعد

  ).1999أكتوبر ( ،الوقائع الفلسطينيةمن  30نشر في العدد  52
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نمو المجتمع الفلسطيني وأفرغـه مـن الهياكـل الرسـمية، إلا تلـك      
ــيطرته  ــت س ــودة لمصــلحته وتح ــه والموج ــا . الخاصــة ب علين
 ـ    عى إلـى  كفلسطينيين أن نُعيد الأمور إلـى نصـابها، لا بـل وأن نس

تطويرها وعدم إبقائها على ما كانت عليـه فـي العهـد الـذي سـبق      
  . 1967الاحتلال الإسرائيلي في العام 

  
ومن مظاهر ذلك التطوير إيجـاد الآليـات اللازمـة لتفعيـل التنميـة      
المجتمعية وإشراك المجتمع المحلي في عمليـة التنميـة الشـاملة، إذا    

نمية لا تكـون علـى أسـس متينـة     فالت. ما أريد لهذه التنمية أن تنجح
ولا تؤدي أكلها إذا لم تكـن نابعـة مـن صـميم حاجـات المجتمـع       

ويحـتم ذلـك أن يأخـذ    . المحلي الذي يفترض أن تخدمه هذه التنميـة 
المجتمع المحلي الريادة في هذا الخصـوص، مـع التنسـيق والتنظـيم     
الضروري من قبل السلطة المركزيـة عبـر القنـوات المحـددة فـي      

ام القانوني، ضـمانة لانسـجام الخطـط المحليـة مـع الخطـط       النظ
  . الوطنية للتنمية

  
لقد تم تبنّى قـانون الهيئـات المحليـة الفلسـطيني وقـانون انتخـاب       

. لكن كـلا القـانونين لـم ينفـذا بالكامـل     . الهيئات المحلية الفلسطيني
فلم تجرِ انتخابات منذ تم تبنّـي قـانون انتخابـات مجـالس الهيئـات      

كـذلك لا يـتم الالتـزام بمـا ورد     . لمحلية، رغم مناداة الكثيرين بذلكا
في قانون الهيئات المحلية مـن أحكـام، وبالـذات مـا يتعلّـق منهـا       
بالموازنات وما تسـتحقّه الهيئـات المحليـة مـن نسـب مـن دخـل        

  . الخزانة العامة الذي يتم تحصيله من منطقة اختصاصها
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   :الحكم الوطني. ج
  

انتخابـات عامـة فلسـطينية أجريـت فـي الضـفة الغربيـة         مع أن
ــام   ــي الع ــزة ف ــاع غ ــاب  1996وقط ــانون الانتخ ــتناداً لق ، اس

الفلسطيني، إلاّ أن هذا القانون بحاجة إلـى مراجعـة لوجـود العديـد     
فعلى سبيل المثـال، مـن أهـم النقـاط التـي علـى       . من المثالب فيه

كور المبـدأ الرئيسـي   المجلس التشريعي معالجتها فـي القـانون المـذ   
. الذي يقوم عليه والقاضي بأن الفائز بأغلبيـة الأصـوات يأخـذ الكـل    

وهــذا نتيجــة لتقســيم الإقلــيم الخاضــع لحكــم الســلطة الوطنيــة 
الفلسطينية إلى دوائر انتخابية متعـددة، الأمـر الـذي مـن الممكـن      
تلاشيه فيما لو بني القانون على أساس جعـل تلـك المنـاطق دائـرة     

  . 53ية واحدةانتخاب
  

ويأتي على رأس القضايا التـي يتوجـب علـى المجلـس التشـريعي      
الفلسطيني علاجها أيضـاً تبنّـي قـانون فلسـطيني عصـري يـنظّم       

فعلى المجلس التشـريعي أن يضـع نصـب    . عمل الأحزاب السياسية
عينيه تبنّي قانون يضمن حرية عمل الأحزاب، ويمكنهـا مـن البقـاء    

الحكـم الـديمقراطي المبنـي علـى      وهـذا مـن أساسـيات   . والنمو
  .التعددية

  
  

                                                        
من المعروف أن جعل الانتخاب مبني على أساس تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية من شـأنه ربـط    53

النائب بالناخب بعلاقة مصلحة انتخابية على الدوام الأمر الذي يؤثر على استقلال النائـب في عملـه   
على المصلحة الوطنية والتي ربما كـان  ويجعله في الكثير من الأحيان يفضل المصلحة المحلية الضيقة أحيانا 
  .سيغلّبها فيما لو لم يكن لديه التزام تجاه ناخبيه في مجتمعه المحلي
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   :الأجهزة الأمنية. د
  

هناك أهمية يتعين أن يوليها المجلس التشـريعي الفلسـطيني لكـل مـا     
فـلا  . يتعلق بنشاط وهياكـل الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية العديـدة     

يجوز أن يبقى المجلس التشـريعي صـامتاً إزاء تصـرفات الأجهـزة     
وتتمثّـل  . عمالها، والتي يدور بشـأنها حـديث طويـل   الأمنية وتداخل أ

أفضل طريقة لتدخّل المجلـس التشـريعي فـي سـن تشـريع يـنظّم       
اختصاصاتها وآليات المسـاءلة والمحاسـبة فيمـا يخـص ممارسـتها      

  .مهامها واختصاصاتها
  

وفي معرض علاج المجلـس التشـريعي الفلسـطيني مسـألة تنظـيم      
لفلسـطينية بغيـة تنسـيق علاقتهـا     عمل وهياكل المؤسسة الأمنيـة ا 

بالأجهزة والـدوائر والسـلطات الفلسـطينية الأخـرى وبـالمواطنين،      
فإن أحد أهم الأمـور التـي يجـب أن تعـالج هـي الـنقص وعـدم        
الوضوح فـي آليـات المتابعـة والمحاسـبة، والضـبابية والاتسـاع       
والعموم أحيانا الذي يعتري صـلاحيات هـذه الأجهـزة، ممـا ينـتج      

ولهـذا يتوجـب أن يـتم تشـكيل آليـات      . هاك حقوق الأفـراد عنه انت
  .قانونية تمكن من محاسبة الأجهزة الأمنية وعناصرها
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  خـاتـمــــة
  

من الواضح أن مسؤولية تشريعية ثقيلـة تقـع علـى عـاتق المجلـس      
التشريعي الفلسطيني، كونه السـلطة صـاحبة الاختصـاص الأصـيل     

ــة التشــريع ــا نجــ. بممارســة مهم ــريعي وإذا م ــس التش ح المجل
الفلسطيني في تلبيـة الحاجـات الملحـة فـي مجـال التشـريع فـإن        
النتيجــة المتوقّعــة هــي نهضــة فلســطينية حقيقــة علــى مختلــف 

  . الأصعدة
  

تشمل أولويات التشريع كما نراها مسـائل علـى درجـة كبيـرة مـن      
الأهمية تمس الكيان الاجتمـاعي والسياسـي والاقتصـادي للمجتمـع     

وتعتبر هذه الأمور، حال تلبيتهـا والتجـاوب معهـا مـن     . الفلسطيني
قبل المجلس التشريعي، مفتاحاً للتقـدم والرقـي بمجتمعنـا الفلسـطيني     

  . والخروج من الظلمة التي فرضت علينا طوال العقود الماضية
  

وقد خطى المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، برأينـا، خطـى كبيـرة       
واحـد فـي كافـة أنحـاء     على طريق ضمان سريان تشريع فلسطيني 

فقد تبنّى مشروع القانون الأساسـي، الـذي يـنص    . الإقليم الفلسطيني
على تنظيم علاقـة السـلطات العامـة بعضـها بـبعض، ويتضـمن       

وتبنّـى المجلـس   . فصلاً خاصاً بالحقوق والحريات وآليـات ضـمانها  
التشريعي كذلك مشروع قانون السلطة القضـائية، ومشـروع قـانون    

كمات الجزائية ولا زال يناقش مشـروع قـانون أصـول    أصول المحا
وتعـد لجـان متخصصـة فـي ديـوان الفتـوى       . المحاكمات المدنية

والتشريع مسودة مشروع القانون المدني ومسـودة مشـروع القـانون    
  . الجزائي
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لقد اعترى عملية التشريع في الفترة اللاحقـة علـى تأسـيس السـلطة     
فوفقـاً للاتفـاق الانتقـالي، تعـد     . عقباتالوطنية الفلسطينية عدد من ال

الأوامر العسكرية التي تبنّتهـا سـلطات الاحـتلال الإسـرائيلي منـذ      
وحتـى تأسـيس السـلطة الوطنيـة نافـذة المفعـول، ولا        1967عام 

ولا تعـد  . يجوز إلغاؤها خلافـاً للاتفاقـات الفلسـطينية الإسـرائيلية    
ليـة مسـألة سـهلة،    مسألة التعامل مـع الأوامـر العسـكرية الاحتلا   

فكثير من الحقوق ترتّبت عليهـا خـلال فتـرة الاحـتلال الإسـرائيلي      
الطويلة للضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، وبعضـها يعـد مـن قبيـل        
التشريعات التي لا غنى عنها في غيـاب بـديل لهـا، كـالأمر بشـأن      
النقل علـى الطـرق والتـأمين الصـحي وبعـض تعـديلات قـانون        

  . العمل
  

مجلس التشـريعي الفلسـطيني تولّـت السـلطة التنفيذيـة      قبل وجود ال
ومـع  . عملية التشريع بشكل كامـل، وكـان هـذا وضـعاً اسـتثنائياً     

تولّيــه مهــام التشــريع، لــم يقــم المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
بمراجعة التشريعات التـي تبنّتهـا السـلطة التنفيذيـة، لإقرارهـا أو      

تشـريعي فـي معالجـة بعـض     وبدلاً من ذلك، بدأ المجلس ال. إلغائها
الموضــوعات مــن خــلال عــدد مــن التشــريعات، مثــل قــانون 

كذلك لا يقـوم المجلـس التشـريعي بمـا ينبغـي      . الاجتماعات العامة
لضمان عدم ممارسة الرئيس لصلاحية التشـريع فـي الأحـوال التـي     

  .لا ينبغي أن يمارسها فيها
  

تـوج   ومع أن المجلس التشـريعي يقـوم بجهـد تشـريعي ملحـوظ،     
بتبنّي عدد كبير من التشريعات جرت المصـادقة عليهـا، فـي حـين     
تنتظر مجموعة أخرى من مشـاريع القـوانين مصـادقة الـرئيس، لا     
يزال رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية يصـدر مراسـيم وقـرارات     
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تشــريعية، الأمــر الــذي يعــد تعــدياً علــى اختصــاص المجلــس 
ولـم يقـم المجلـس    . م التشـريع التشريعي الفلسطيني في ممارسة مها

التشريعي الفلسطيني في هذا الخصـوص أيضـاً بمـا يكفـي للعـدول      
  . عن هذه الممارسة

  
يبدو الآن واضحاً أن لـدى ديـوان الفتـوى والتشـريع توجـه أكثـر       

وتتضح حالياً معـالم خطـة تشـريعية فلسـطينية     . حكمة في التشريع
مجلـس التشـريعي،   تتمثّل بطرح مشروعات قوانين أساسـية علـى ال  

كالقــانون المــدني وقــانون التجــارة والقــانون الجزائــي وقــوانين 
الإجــراءات، كمقدمــة لطــرح مشــروعات قــوانين أخــرى أكثــر 

وهـذا مـا يـرى فيـه مختصـون      . تفصيلية لتبنّيها من قبل المجلـس 
بادرة حسنة، وتوجهاً فيه قدر أكبر من المنطقيـة فـي تنـاول العمليـة     

  .التشريعية
  
ة التشريعية بتصديق الرئيس علـى مشـروعات القـوانين    تتوج العملي

ويلاقـي المجلـس التشـريعي الكثيـر     . التي يقرها المجلس التشريعي
من الصعاب في هذا الخصـوص، إذ لـم تـأت كثيـر مـن جهـود       
المجلس التشريعي في مجال التشريع أُكلهـا بسـبب امتنـاع الـرئيس     

ن، ومنهـا مشـروع   عن التصديق على بعـض مشـروعات القـواني   
القانون الأساسـي للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ومشـروع قـانون       

ويسهم في الإبقـاء علـى هـذه الإشـكالات عـدم      . السلطة القضائية
قيام المجلس التشريعي بما يكفي من أجـل ضـمان سـريان مشـاريع     
القوانين التـي يقرهـا، مـن خـلال آلياتـه الرقابيـة وفقـاًُ لنظامـه         

  .الداخلي
  
ما أريد للتشريعات الفلسطينية أن تُسـن وفقـاً للخطـة التشـريعية      إذا
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التي أشرنا إليها أعلاه، فإن الأمر يتطلّـب مصـادقة رئـيس السـلطة     
الوطنية الفلسطينية على مسودات القوانين التـي تـرده مـن المجلـس     

وإذا مـا أصـر المجلـس التشـريعي     . التشريعي، أو يردها مسبباً ذلك
مـن مسـألة مـا، فـالمفروض أن تقبـل مؤسسـة        على وجهة نظره

الرئاسة بذلك مـن قبيـل احتـرام اختصـاص المجلـس التشـريعي       
وبـدون تعـاون مؤسسـة الرئاسـة     . بمهمة التشريع وتمثيله للشـعب 

     كتـب لأيوظيفـة التشـريع، قـد لا ي والمجلس التشريعي فيما يخص
  .خطة تشريعية النجاح

  
خطـى ثابتـة نحـو تحقيـق     نتمنى للمشـرع الفلسـطيني أن يسـير ب   

وتعزيز الاستقلال الـوطني، وتحقيـق التنميـة الشـاملة فـي كافـة       
ونتوقّع أن يفعل المشرع الفلسـطيني ذلـك وفـق الإمكانـات     . الميادين

الفلسطينية، ووفـق الأولويـات التـي يتبناهـا المجلـس التشـريعي       
الفلسـطيني تجاوبـاً مــع حاجـات المجتمــع وبالاسـتهداء بالأســس     

ر الواردة في ثنايا هذه الدراسـة، ومنهـا ضـرورة التشـريع     والمعايي
في مجال حماية الحقوق والحريـات العامـة، وتنظـيم أسـس الحكـم      

  . 54الوطني والمحلي
  

وفي النهاية، يرقب المجتمع الفلسـطيني مجلسـه التشـريعي، وكـذا     
  .يرقبه العالم، فيما يفعل وما لا يفعل في هذا الخصوص

                                                        
لا شك أنّ هناك ضرورات أخرى تنادي ا جهات مختلفة، مثل الحاجة لتنمية الاقتصاد وتشـجيع   54

  .منها الأولوية التي تستحقوعلى الس التشريعي وزن كافة الحاجات وإعطاء كلّ . الاستثمار وغيرها
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